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دور القاضي البحريني في حماية مبدأ المشروعية
دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة

الدكتــور/ رمـــزي هيــلات
 أستــاذ القــانــون الإداري المشارك

جامعة العلوم التطبيقيـــة – مملكة البحـــرين

المقدمة: 
ــت  ــي إزدادت وتنوعــت بعــد أن تخل ــات، والت ــد مــن المهــام والصلاحي ــة بالعدي تقــوم الســلطة الإداري
الدولــة عــن موقفهــا الحيــادي ازاء نشــاطات الأفــراد )الدولــة الحارســة( والــذي كان يقتصــر علــى 
حفــظ الأمــن والدفــاع الخارجــي والقضــاء بــن الأفــراد إلــى الــدور التدخلــي )الدولــة التدخليــة( في 
مياديــن الحيــاة الإقتصاديــة والإجتماعيــة كافــة، ويتمثــل هــذا الــدور في العمــل بشــكل رئيســي علــى 
تنفيــذ القوانــن وإشــباع حاجــات الأفــراد ورعايــة مصالحهــم وتحقيــق رفاهيتهــم والمحافظــة علــى 
النظــام العــام بعناصــره المعروفــة، الأمــن العــام والصحــة العامــة والســكينة العامــة والآداب والأخــاق 

العامــة.  
ومــن أجــل تمكــن الســلطة الإداريــة مــن القيــام بهــذا الــدور والوصــول بــه إلــى غايتــه المطلوبــة 
وهــو تحقيــق النفــع العــام، أعتــرف لهــا المشــرع بالكثيــر مــن الإمتيــازات، ووضعهــا في مركــز يســمو 
علــى مراكــز الأفــراد، والــذي يقصدمــن ورائــه المصلحــة العامــة بالدرجــة الأولــى، حيــث تجلــت هــذه 
الإمتيــازات في إمكانيــة الإدارة إصدارهــا للعديــد مــن القــرارات الإداريــة المنفــردة والملزمــة ،  والعمــل 
علــى تنفيذهــا ولــو أدى إلــى إســتخدام القــوة الماديــة دون اللجــوء إلــى القضــاء، ممــا جعلهــا في 
ــى حقــوق الأفــراد  ــا عل ــة تعديه ــذي زاد مــن إحتمالي ــكاك يومــي ومباشــر مــع الأفــراد الأمــر ال إحت
وحرياتهــم العامــة، مــن هنــا كان لابــد مــن تقريــر ضمانــات كافيــة لحمايــة الأفــراد في مواجهــة الإدارة 
ذات الإمتيــازات الخطيــرة، وتتجلــى أولهــا في خضــوع الإدارة للقانــون كالأفــراد أو مايســمى بمبــدأ 

المشــروعية الــذي أصبــح ســائداً في الــدول الديمقراطيــة.
وبقصــد بمبــدأ المشــروعية ســيادة حكــم القانــون في الدولــة، ويؤخــذ بالقانــون هنــا بمعنــاه العــام 
والشــامل لكافــة القواعــد القانونيــة المكتوبــة )الدســتورية والعاديــة واللوائــح الإداريــة( وغيــر المكتوبــة 

)العرفيــة والمبــادئ القانونيــة العامــة( مــع مراعــاة مبــدأ التــدرج في قوتهــا وقيمتهــا القانونيــة.
ولضمــان إحتــرام هــذا المبــدأ وعــدم الخــروج عليــه، ولتطبيقــه علــى أرض الواقــع، تقــررت الرقابــة 
علــى أعمــال الإدارة، وأخــذت صــوراً متعــددة، فهنــاك الرقابــة السياســية التــي يتولاهــا نــواب الأمــة 
والأحــزاب السياســية والــرأي العــام ووســائل الإعــام، وكذلــك الرقابــة الإداريــة التــي تمارســها 
ــي تتولاهــا  ــة الت ــة القضائي ــراً الرقاب ــم، وأخي ــى تظل ــاءً عل ــي أو بن ــى نفســها بشــكل تلقائ الإدارة عل

ــة. ــم المتعــددة في الدول المحاك
وعلــى الرغــم مــن تنــوع وتعــدد الرقابــة، تبقــى الرقابــة القضائيــة هــي الأجــدى والأكثــر فعاليــة لمــا 
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يتمتــع بــه القضــاء مــن الحيــاد والإســتقلالية والموضوعيــة،()))) وذلــك لصعوبــة تحقيــق العدالــة إذا 
مــاكان الخصــم والحكــم ينتميــان إلــى جهــة واحــدة. 

ومملكــة البحريــن كغيرهــا مــن الــدول الديمقراطيــة، تأخــذ بكافــة أنــواع الرقابــة علــى أعمــال 
الســلطة الإداريــة، السياســية والإداريــة والقضائيــة، مــع إعطائهــا الأولويــة بشــكل أساســي للرقابــة 
ــاق العمــل الوطنــي  القضائيــة.  وممــا يؤكــد ذلــك المبــادئ الدســتورية الهامــة التــي نــص عليهــا ميث
ــدأ المشــروعية، وهــي أن الشــعب مصــدر  ــرام مب ــم الرئيســة لإحت ــن أهــم الدعائ ــرت م ــي أعتب والت
الســلطات جميعــاً، ومبــدأ الفصــل بــن الســلطات، ومبــدأ ســيادة القانــون، وإســتقلال القضــاء، وحــق 
الشــعب في المشــاركة في الشــؤون العامــة، وكذلــك مانــص عليــه الدســتور البحرينــي في المــادة )20( 

فقــرة )و( مــن أن حــق التقاضــي مكفــول وفقــاً للقانــون. 
وتنقســم دول العالــم بشــأن تنظيــم الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الادارة الــى نظامــن رئيســن همــا 
: نظــام القضــاء الواحــد ) النظــام الأنجلــو سكســوني( ونظــام القضــاء المــزدوج )النظــام اللاتينــي())).

وقــد تبنــى المشــرع البحرينــى نظــام القضــاء الواحــد، حيــث يختــص القضــاء العــادي بالنظــر في كافــة 
المنازعــات القضائيــة ســواء كانــت مدنيــة او تجاريــة او جزائيــة او اداريــة.

ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــال مــا جــاء في المــادة )11( مــن المرســوم بقانــون رقــم )13( لســنة 1971 
بشــأن تنظيــم القضــاء في مملكــة البحريــن )ليــس للمحاكــم أن تنظــر في أعمــال الســيادة، ولهــا أن 
تفصــل في المنازعــات المدنيــة والتجاريــة التــى تقــع بــن الأفــراد والحكومــة، عــدا الحــالات التــي ينــص 

فيهــا القانــون علــى غيــر ذلــك(.
وبالنظــر الــى هــذا النــص يتبــن لنــا أنــه اعتبــر المنازعــات التــى تكــون الحكومــة طرفــاً فيهــا منارعــات 
مدنيــة، ويبــدو أن النظــام القانونــي البحرينــي في تلــك الفتــرة لــم يكن يعرف هذا النــوع من المنازعات، 
وكانــت جميعهــا يتــم النظــر فيهــا مــن قبــل القضــاء وتطبــق عليهــا قواعــد القانــون الخــاص))). ولكــن 
مــن جهــة أخــرى يمكــن القــول أن المشــرع البحرينــى لــم يضــع قيــداً علــى ولايــة القضــاء في المنازعــات 

الاداريــة الا مــا يتعلــق بأعمــال الســيادة.
كمــا جــاءت احــكام المحاكــم البحرينيــة مؤكــدة علــى ذلك)))وتأكــدت ولايــة القضــاء العــادي للنظــر في 
المنازعــات الاداريــة بصــدور المرســوم بقانــون رقــم 42 لســنة 2002 حيــث نصــت المــادة )6( منــه علــى 
) أن المحاكــم المدنيــة تختــص بالفصــل في جميــع المســائل التــى ترفــع اليهــا طبقــاً للقانــون في المــواد 

المدنيــة والتجاريــة والاداريــة، ................(.

1.   فيمــا يتعلــق بخصائــص الرقابــة القضائيــة وأفضليتهــا علــى الأنــواع الأخــرى أنظــر د. محمــد رفعــت عبدالوهــاب، القضــاء 
الإداري، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، 2007، ص 90 ومابعدهــا.

2.   لمعرفــة التفاصيــل حــول هذيــن النظاميــن، انظــر، د. علــي خطــار شــطناوي، موســوعة القضــاء الاداري ، الجــزء الاول، 
دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2008، د. فــاروق احمــد خمــاس، القضــاء الاداري وتطبيقاتــه فــي مملكــة البحريــن، 
جامعــة البحريــن، الطبعــة الأولــى، 2007، ص 90 ومــا بعدهــا، د. ســالم بــن راشــد العلــوي، القضــاء الأداري، دار الثقافــة 
للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2009. د. محمــد عبدالكريــم ابــو العثــم، القضــاء الاداري بيــن النظريــة والتطبيــق، دار الثقافــة 

للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2011، ص ومــا بعدهــا.
3.  د. محمــد عبــدالله حمــد الدليمــي، القضــاء الأداري فــي مملكــة البحريــن، منشــورات جامعــة العلــوم التطبيقيــة، الطبعــة الاولــى، 

2008، ص 166.
4.   انظــر، حكــم محكمــة التمييــز البحرينيــه رقــم )18( لســنة 1993 ، جلســة 1993/5/2 المختــار مــن الاحــكام الصــادرة فــي 
قضايــا جهــات الإدارة، دائــرة الشــؤون القانونيــة، ســنه 2000، قاعــدة )82( ص 131. وكذلــك حكــم محكمــة الاســتناف 
العليــا المدينــة، رقــم 642 لســنة 1994، جلســة 1985/4/30، المختــار، المرجــع الســابق، قاعــدة رقــم )53( ص 84.
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وكذلــك المــادة 7 مــن المرســوم والتــي نصــت علــى أنــه )فيمــا عــدا أعمــال الســيادة، تختــص المحكمــة 
الكبــرى المدنيــه  بدائــره اداريــة  بالفصــل في المنازعــات الاداريــة التــى تنشــأ بــن الأفــراد وبــن 
ــى خــاف  ــون عل ــى ينــص فيهــا القان ــات او المؤسســات العامــة عــدا الحــالات الت الحكومــة او الهيئ
ــول وبمــا لايــدع مجــالاً للشــك  ذلــك(. اذن واســتناداً الــى النصــوص القانونيــة الســابقة يمكــن الق
ــك  ــى الرغــم مــن ذل ــه وعل ــى هــو مــن أنظمــة القضــاء الواحــد، الأ أن ــي البحرين أن النظــام القضائ
فالقاضــي البحرينــى عندمــا ينظــر في المنازعــه الإداريــة واعترافــاً منــه بخصوصيتهــا وتميزهــا عــن 
المنازعــة المدنيــة، يطبــق عليهــا قواعــد القانــون العــام، ويســتحضر في فكــره بعــض المبــادئ والنظريــات 
التــى يأخــذ بهــا القاضــي الإداري في الــدول ذات النظــام القضائــي المــزدوج، ممــا جعــل البعــض 
ــون)))  ــة القان ــى وحــدة القضــاء وازدواجي ــه يقــوم عل يصــف طبيعــة النظــام القضائــي البحرينــي بأن
وعلــى هــذا الاســاس ولمعرفــة دور القاضــي البحرينــي في حمايــة مبــدأ المشــروعية ســيتم تقســيم هــذه 
الدراســه الــى أربعــة مباحــث رئيســة، نــدرس فــى المبحــث الأول دور القاضــي البحرينــي في حمايــة 
مبــدأ المشــروعية قبــل انشــاء الدائــرة الاداريــة، ونــدرس في المبحــث الثانــي، دور القاضــى البحرينــي 
في حمايــة مبــدأ المشــروعيه بعــد انشــاء الدائــرة الاداريــة، ونــدرس في المبحــث الثالــث مــدى تطبيــق 
القضــاء البحرينــي للمبــادئ التــي أخــذ بهــا القضــاء الاداري في رقابتــه علــى الســلطة التقديريــة 
لــإدارة علــى أن نخصــص المبحــث الرابــع لدراســه حــدود ســلطة القاضــي البحرينــي في المنازعــات 
الإداريــة، وأخيــراً خاتمــة البحــث نبــن فيهــا النتائــج التــى خلصــت اليهــا هــذه الدراســة والتوصيــات 
التــى يعتقــد الباحــث أنهــا تعمــل علــى تقويــة دور القاضــي البحرينــي في حمايــة مبــدأ المشــروعية.

المبحث الأول
دور القاضي البحريني في ترسيخ مبدأ المشروعية قبل إنشاء الدائرة الإدارية

تقــررت ولايــة القضــاء البحرينــي بالنظــر في المنازعــات الإداريــة بصــدور المرســوم بقانــون رقــم )13( 
لســنة 1971 حيــث نصــت المــادة 11 منــه علــى أن " ليــس للمحاكــم أن تنظــر في أعمــال الســيادة، ولهــا 
أن تفصــل في المنازعــات المدنيــة والتجاريــة التــي تقــع بــن الأفــراد والحكومــة عــدا الحــالات التــي 

ينــص فيهــا القانــون علــى غيــر ذلــك".  
وبنــاءً علــى هــذا النــص أخــذ القضــاء البحرينــي يمــارس رقابتــه علــى كافــة المنازعــات الإداريــة 
ــة الصــادرة  ــر مــن خــال الأحــكا م القضائي ــا هــذا الأم ــد أتضــح لن ــال الســيادة. وق بإســتثناء أعم
عنــه، فمــن حيــث التأكيــد علــى مبــدأ المشــروعية وحــق كل مواطــن في اللجــوء إلــى القضــاء قضــت 
ــه لمــا كان لــكل حــق دعــوى تحميــه وهــي  ــي " ... وحيــث أن ــا المدنيــة بمايل محكمــة الإســتئناف العلي
وســيلة صاحــب الحــق لمقاضــاة مــن يتعــدى علــى حقــه ولابــد للدعــوى مــن قاضــي يختــص بالفصــل 
فيهــا وقــد كفــل الدســتور للمواطنــن حــق التقاضــي بإعتبــاره مــن الحقــوق العامــة يمارســونه وفقــاً 
ــح  ــي أصطل ــي قضــاءً مســتقلًا يختــص بنظــر المنازعــات الت ــم ينشــئ المشــرع البحرين ــون – ول للقان
الفقــه القانونــي الحديــث علــى تســميتها بالمنازعــات الإداريــة ومنهــا المنازعــات المتعلقــة بالقــرارات 

ــة.   ــر في حقــوق الأفــراد ومراكزهــم القانوني ــة وتؤث ــي تصدرهــا الجهــات الإداري ــة الت الإداري
ــون  ــادة 11 مــن قان ــة لنــص الم ــوم المخالف ــة بمفه ــك المنازعــات ثابت ــى تل ــة عل ــم المدني ــة المحاك و ولاي
تنظيــم القضــاء علــى أنــه ليــس لهــذه المحاكــم أن تنظــر في أعمــال الســيادة وهــي نــوع مــن القــرارات 
الإداريــة تحيــط بهــا إعتبــارات خاصــة إســتثناها المشــرع لهــذه الإعتبــارات الخاصــة دون غيرهــا مــن 
القــرارات الإداريــة التــي لــم يضــع قيــداً علــى ولايــة المحاكــم بشــأنها، ومقتضــى ذلــك هــو إختصــاص 

1.   د. محمد عبدالرحمن الدليمي، المرجع السابق، ص 90.
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المحاكــم بنظــر ســائر المنازعــات المتعلقــة بهــا ســواء اقامــت طلــب إلغائهــا إذا افتقــدت شــروط صحتهــا 
أن بطلــب تعويــض الأضــرار الناشــئة عنها،ولايســوغ القــول بعــد ذلــك بــأن إختصــاص المحاكــم قاصــر 
فقــط علــى قضــاء التعويــض دون قضــاء الإلغــاء طالمــا أنــه لايوجــد نــص تشــريعي بهــذا الخصــوص 
وبنــاءً علــى ذلــك لايكــون هنــاك شــك في إختصــاص محاكــم البحريــن المدنيــة بإلغــاء القــرارات غيــر 

الصحيحــة " )))
فهــذا الحكــم يؤكــد ســلطة القاضــي في مراقبــة أعمــال الجهــات الإداريــة للتأكد من مدى مشــروعيتها 
ــة  ــدأ المشــروعية وحماي ــرار مب ــدة لإق ــة أكي ــل ضمان ــاذ يمث ــل للنف ــي والقاب ــم النهائ وإصــداره الحك

حقــوق الأفــراد وحرياتهــم العامــة.   
وفيمــا يتعلــق بطلــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري ومــدى توافــر شــروطه مــن حيــث الجديــة، بمعنــى أن 
يــرى القاضــي مــن خــال المســتندات والأوراق أن هنــاك أســباب ترجــح مخالفــة المشــروعية وتوحــي 
ــاه أن  ــى شــرط الإســتعجال، ومعن ــة إل ــذه، إضاف ــوب وقــف تنفي ــرار المطل ــاء الق ــى بإلغ ــة الأول للوهل
تنفيــذ القــرار الإداري ســيترتب عليــه نتائــج لايمكــن تداركهــا فيمــا لــو تم إلغــاء القــرار، فقــد قضــت 
المحكمــة المدنيــة الكبــرى " ..... وحيــث أنــه عــن الطلــب المســتعجل بوقــف تنفيــذ القــرار مثــار النــزاع 
فإنــه لمــا كان المقــرر أن القضــاء المســتعجل يختــص بوقــف القــرارات الإداريــة ظاهــرة البطــان، ولــه 
ــا يحتمــل لأول نظــرة أن  ــه م ــاول موضــوع الحــق ببحــث عرضــي يتحســس ب ــك أن يتن في ســبيل ذل
يكــون هــو وجــه الصــواب في الطلــب المعــروض عليــه ويبقــى الموضــوع محفوظــاً ســليماً يتناضــل فيــه 
ــاً لنــص  ــر قــد جــاء تطبيق ــدى محكمــة الموضــوع....... وإذا كان القــرار ســالف الذك ذوي الشــأن ل
هــذه المــادة مشــتملًا علــى الأســباب التــي دعــت لإصــداره فإنــه ومــن ثــم يكــون قــد أســتوفى الشــكل 
الصحيــح للقــرار الإداري ولايســعف ظاهــر أوراق الدعــوى ومســتنداتها المحكمــة إلــى القــول ببطلانــه 
بــل إن الأمــر يحتــاج إلــى تحقيــق موضوعــي يضيــق عنــه إختصــاص القضــاء المســتعجل وتعــن تركــه 

للقضــاء الموضوعــي... ")))
كمــا أخــذ القضــاء البحرينــي بالتعريــف القضائــي الإداري المصــري للقــرار الإداري وكذلــك بأوجــه 
الإلغــاء جميعهــا وفي ذلــك قضــت المحكمــة الكبــرى المدنيــة " حيــث أنــه لمــا كان المقــرر قانونــاً أن 
ــرار  ــإدارة وكان يشــترط لصحــة الق ــردة ل ــالإرادة المنف ــي يصــدر ب ــل قانون ــرار الإداري هــو عم الق

ــرار وهــذه الشــروط:  ــف إحداهــا بطــل الق الإداري توافــر خمســة شــروط إذا تخل
1- الشــكل أي شــكل القــرار وهــو كأصــل عــام لايوجــد شــكل معــن للقــرار الإداري فقــد يصــدر 

بمجــرد الســكوت كالإمتنــاع عــن إجابــة طلــب إعطــاء ترخيــص.
ــكل  2- الإختصــاص فالقــرار الإداري لايكــون صحيحــاً إلا إذا صــدر مــن مختــص بإصــداره فل
وزارة أو مصلحــة أو هيئــة إختصــاص معــن وارد في قانــون أو لائحــة بــل إن مــن اللوائــح 
مايــوزع الإختصــاص بــن الموظفــن في جهــات معينــة فيجعــل الإختصــاص بإصــدار قــرار 
ــة ومــن  ــر مــن جه ــن أو لأكث ــن مجتمعت ــه لجهت ــد يجعل ــوزارة وق ــل ال ــر دون وكي معــن للوزي
ثــم ينبغــي أن يصــدر القــرار الإداري ممــن جعلــه القانــون مختصــاً بإصــداره فــإذا صــدر مــن 

ــره كان باطــاً. غي
3- مشــروعية المحــل، والمحــل في القــرار الإداري هــو الأثــر القانونــي الــذي يهــدف مصــدره إلــى 

1.   حكــم محكمــة الإســتئناف العليــا المدنيــة رقــم 642 لســنة 1984 تاريــخ 1985/4/30، قاعــدة )56( المختــار مــن الأحــكام 
الصــادرة فــي قضايــا جهــات الإدارة، الإصــدار الأول، الطبعــة الأولــى، ســنة 2000م، ص87. 

2.   حكــم المحكمــة المدنيــة الكبــرى، رقــم 1550 لســنة 1998، تاريــخ 1998/11/4 قاعــدة رقــم )34(، المختــار، المرجــع 
الســابق، ص58. 
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إحداثــه وإذا تخلــف المحــل في القــرار الإداري فــإن ذلــك يعــد إهــداراً لركــن مــن أركانــه ويترتب 
علــى ذلــك إنعدامــه فــإن وجــد المحــل فإنــه يتعــن أن يكــون مشــروعاً وهــو لايعــد كذلــك إذا 
خالــف قانونــاً بمعنــاه الأعــم فلايجــوز أن يخالــف نصــاً تشــريعياً أو لائحــة أو حكمــاً قضائيــاً.  
4- الســبب إذ أنــه يتعــن أن يســتند القــرار الإداري إلــى ســبب صحيــح ومشــروع يتفــق وأحــكام 
القانــون ذلــك أن الجهــة الإداريــة وهــي تصــدر قــراراً إداريــاً فإنمــا تبتغــي بــه المصلحــة العامــة 

ولايكــون ذلــك إلا بالإلتــزام بحــدود القانــون واللوائــح.
5- الغايــة فالســلطة الإداريــة تســتهدف عنــد إصــدار القــرار الإداري غايــة محــددة ســواء أكانــت 
ظاهــرة في القــرار الإداري أو مفهومــه مــن الظــروف الملابســه لإصــداره وينبغــي أن تكــون 
الغايــة مشــروعة لايقصــد بهــا مضــار مــن يتناولــه القــرار لأن الغــرض مــن القــرارات الإداريــة 
أن تصــدر لتحقيــق مصلحــة عامــة وليــس مصلحــة شــخصية فــإذا حــاد القــرار الإداري عــن 
هــذا الهــدف فقــد شــرطاً مــن شــروط صحتــه وهــو مايعبــر عنــه بإســاءة إســتعمال الســلطة 

أو الإنحــراف بهــا .... " )))
ونجــد هنــا في هــذا الحكــم أن القضــاء البحرينــي قــد رتــب إنعــدام القــرار عنــد تخلــف ركــن المحــل فقــط 
ولــم يرتــب ذلــك عنــد تخلــف بقيــة الأركان حيــث أنــه مــن المتبــع أمــام القضــاء الإداري أنــه عنــد تخلــف 
أي ركــن مــن أركان القــرار الإداري فإنــه يترتــب علــى ذلــك إنعــدام القــرار أمــا إذا أصابــه أحــد العيــوب 
فإنــه يــؤدي بــه إلــى البطــان، وهنــاك إختــاف كبيــر بــن إنعــدام القــرار الإداري وبطلانــه ))) مــن حيــث 

النتائــج والآثــار.  
كمــا نجــد الخلــط الواضــح لــدى القضــاء البحرينــي بــن ســبب القــرار وغايتــه، فســبب القــرار هــو وجــود 
حالــة مــن الواقــع أو القانــون تســبق صــدور القــرار تدفــع رجــل الإدارة إلــى إتخــاذ القــرار بشــأن تلــك 
الحالــة، أمــا غايــة القرارفهــي الهــدف الــذي تســعى الإدارة إلــى تحقيقــه مــن إصــدار القــرار، فســبب 
ــق  ــو مصلحــة المرف ــه فه ــا الهــدف من ــة، أم ــة الوظيفي ــي بحــق الموظــف هــو المخالف ــرار تأديب صــدور ق

العــام.   
أمــا فيمــا يتعلــق بشــرط المصلحــة لقبــول دعــوى الإلغــاء، فقــد قضــت المحكمــة الكبــرى المدنيــة " .... 
وحيــث أن المصلحــة هــي منــاط الدعــوى فيشــترط فيمــن يتدخــل في دعــوى الإلغــاء أن يكــون لــه مصلحــة 

شــخصية ومباشــرة ولــو كانــت مصلحــة معنويــة شــريطة أن تكــون قائمــة يقرهــا القانــون ... ")))  
وأمــا فيمــا يتعلــق بســلطة القضــاء البحرينــي في مراقبــة ملاءمــة القــرار الإداري فقــد قضــت المحكمــة 
الكبــرى المدنيــة  " .... وحيــث أن القضــاء لايســتطيع أن يبســط رقابتــه علــى الجانــب التقديــري لــإدارة 
مالــم تســتعمل تلــك الســلطة لتحقيــق غــرض غيــر مشــروع أو لــم يجعلــه المشــرع في نطــاق إختصاصهــا 
ممــا تكــون قــد تجــاوزت ماتــرك لهــا مــن تقديــر وبالتالــي فــإن القضــاء لايتصــدى للقــرار الإداري بالإلغــاء 
مالــم يختــل ركــن مــن أركانــه الخمســة المتمثلــة في الســبب والشــكل والإختصــاص والمحــل والغايــة ..." )))

1.   حكــم المحكمــة المدنيــة الكبــرى رقــم 1950 لســنة 1999 تاريــخ 1999/5/29، قاعــدة رقــم )35( المختــار، المرجــع 
الســابق، ص60. 

2.   لتفاصيــل ذلــك، أنظــر د. رمــزي الشــاعر، تــدرج البطــان فــي القــرارات الإداريــة، دراســة مقارنــة- ط2، جامعــة عيــن شــمس، 
 .1988

3.   حكــم المحكمــة الكبــرى المدنيــة رقــم 1680 لســنة 1978 تاريــخ 1980/1/13 قاعــدة رقــم )5( المختــار، المرجــع الســابق، 
ص16

4.  حكم المحكمة الكبرى المدنية رقم 3448 لســنة 1999 تاريخ 1999/7/10 قاعدة رقم )37( المختار، المرجع الســابق، 
ص65
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المبحث الثاني
دور القاضي البحريني في حماية مبدأ المشروعية بعد

انشاء الدائرة الادارية
بصــدور المرســوم بقانــون رقــم 42 لســنة 2002 الخــاص بتنظيــم الســلطة القضائيــة في مملكــة 
البحريــن، تم الغــاء المرســوم بقانــون رقــم )13( لســنة 1971، حيــث شــكل هــذا المرســوم تأكيــد 
واصــرار المشــرع البحرينــي علــى تبنيــه نظــام القضــاء الواحــد وذلــك اســتناداً الــى المادتــن السادســة 
والســابعة منــه. الســابق ذكرهمــا، وعلــى أثــر ذلــك تم انشــاء الدئــرة الاداريــة في كنــف المحكمــة 
الكبــرى المدنيــة للنظــر في كافــة المنارعــات الاداريــة وذلــك بموجــب القــرار رقــم 3 لســنة 2003 والــذي 

حــدد اختصاصهــا بموجــب الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الاولــى مــن القــرار بالأتــي :
النظر بالدعاوى المتعلقة بالغاء القرارات الادارية والتعويض عنها.

الدعاوى المتعلقة بالعقود الادارية. 	-
دعاوى الجوازات الناشئة عن قوانين الجنسية و الجوازات والهجرة. 	-

ويشــير بعــض الفقــة هنــا الــى أن هــذه الاختصاصــات قــد جــاءت علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، 
ــون  ــادة الســابقة مــن القان ــون، فالم ــة مــن القان ــى مرتب ــدون شــك أدن ــرار وهــو ب ــد جــاء بق فالتحدي
رقــم 42 لســنة 2002 والســابق ذكرهــا لــم تحــدد ولايــة القضــاء باختصاصــات محــددة، وانمــا جــاء 
شــاملًا بجميــع انــواع المنازعــات التــي تنشــأ بــن الأفــراد والحكومــة ولــم يســتثن منهــا ســوى أعمــال 

الســيادة))).
ومــن الملاحــظ كذلــك علــى هــذا القــرار النقــص الواضــح في قواعــد المنازعــة الاداريــة مــن حيــث اوجه 
ــا  ــاء واجــراءات رفعه ــا دعــوى الالغ ــع خلاله ــي يجــب أن ترف ــدة الت ــة والم ــرارات الاداري ــن بالق الطع
وآثــار حكــم الالغــاء وغيرهــا مــن القواعــد، كمــا أن تنظيــم اختصاصــات الدائــرة الأداريــة بموجــب 
قــرار اداري امــر يتنافــى مــع الاســس التــى تقــوم عليهــا الرقابــة القضائيــة فالقــرار الاداري يجعــل 
بيــد الســلطة الاداريــة التــى تســتطيع بمشــيئة ارادتهــا أن تضيــق الرقابــة القضائيــة الــى أضيــق نطــاق 
خصوصــاً في ظــل ســكوت الدســتور البحرينــي عــن تنظيــم الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الادارة، 

وكذلــك في ظــل عــدم وضــع قانــون الســلطة القضائيــة ضوابــط اساســية لتلــك الرقابــة))).
وعلــى الرغــم مــن انشــاء الدائــرة الاداريــة بموجــب القــرار الســابق ذكــره للنظر في المنازعــات الادارية، 
يبقــى النظــام القضائــي البحرينــي مــن أنظمــة القضــاء الواحــد وذلــك لعــدم وجــود محاكــم اداريــة 
مســتقلة للنظــر في المنازعــات الاداريــة، فالدائــرة الاداريــة تم تشــكيلها ضمــن المحكمــة الكبــرى 
المدنيــة، وقضاتهــا هــم انفســهم الذيــن ينظــرون في النــزاع الأداري، حيــث لا يوجــد القاضــي الاداري 
المختــص والملــم في طبيعــة وخصوصيــة المنازعــة الاداريــة كمــا أن احــكام هــذه الدائــرة تســتأنف 
امــام محكمــة الاســتناف العليــا المدنيــة، وتميــز امــام محكمــة التمييــز، الأ أنــه يمكــن القــول في هــذا 
ــة  ــي بخصوصي ــل المشــرع البحرين ــن قب ــد م ــراف اكي ــو اعت ــرة له الخصــوص، أن انشــاء هــذه الدائ
المنازعــة الاداريــة واختلافهــا عــن المنازعــة المدنيــة بــأن تطبــق عليهــا قواعــد ونظريــات القانــون 

1.   د. فــاروق احمــد خمــاس، بحــث بعنــوان “ ولايــة القضــاء البحرينــي للمنازعــات الاداريــة، مجلــة الحقــوق، المجلــد الســابع، 
جامعــة البحريــن، ص 14.

2.   د. ســعيد الشــتيوى، بحــث بعنــوان” ولايــة المحاكــم المختصــة بالغــاء القــرارات الاداريــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي”، 
“الاطــار الدســتوري والتنظيــم التشــريعي” مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت، العــدد 137، الســنة 

36، ص 365.
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الاداري التــى قــال بهــا القضــاء الاداري. وهــذا مــا ســوف نلاحظــة مــن خــال الاحــكام القضائيــة 
التــى صــدرت عــن هــذه الدائــرة بمناســبة نظرهــا للمنازعــات الاداريــة وللتدليــل علــى ذلــك نســتعرض 

بعــض القضايــا التــى شــهدها القضــاء البحرينــي علــى النحــو التالــي :
فمــن حيــث تعريــف القــرار الإداري، قضــت المحكمــة الكبــرى المدنيــة - الدائــرة الإداريــة -  "  	-
بأنــه عمــل قانونــي يصــدر بــإرادة منفــردة للجهــة الإداريــة، يتعيــن لصحتــه أن يكــون صــادراً 
مــن مختــص بإصــداره وأن يســتند إلــى ســبب صحيــح مشــروع يتفــق وأحــكام القانــون ذلــك أن 
الجهــة الإداريــة وهــي تصــدر قــراراً إداريــاً فإنمــا تبغــي المصلحــة العامــة، ولايكــون ذلــك إلا 

بإلتــزام حــدود القانــون واللوائــح ".)))
وفيمــا يتعلــق بشــرط توافــر ركــن الإختصــاص فــي القــرار الإداري قضــت المحكمــة الكبــرى  	-
المدنيــة " بأنــه لمــا كان البيــن مــن مطالعــة نصــوص لائحــة الموظفيــن الإدارييــن بجامعــة 
البحريــن أنهــا قــد ناطــت بالســيد رئيــس الجامعــة إصــدار قــرار الإســتغناء عــن الخدمــة بنــاءً 
ذا كان  علــى قــرار المجلــس التأديبــي حســبما جــاء بنــص المادتيــن 47، 48 مــن اللائحــة، و�إ
ــم يصــدر مــن رئيــس الجامعــة  ذلــك وكان البيــن مــن مطالعــة القــرار المطعــون عليــه انــه ل
نمــا صــدر عــن غيــره، ومــن ثــم فــإن القــرار  كمــا تقضــي بذلــك نصــوص لائحــة الموظفيــن ،و�إ
يكــون قــد صــدر مــن غيــر مختــص بإصــداره ممايجعلــه باطــاً، وتنتهــي المحكمــة تبعــاً لذلــك 

القضــاء بإلغائــه "))).
وفي شــأن رقابة المحكمة لعنصر الســبب قضت المحكمة الكبرى المدنية – " أنه لما كان  	-
مــن المقــرر أن الإدارة وفــي جميــع الأحــوال خاضعــة لرقابــة القضــاء الإداري حــال تطبيقهــا 
للقواعــد القانونيــة للتحقــق مــن الوجــود المــادي للوقائــع، وللتأكــد مــن أن هــذه الوقائــع كافيــة 
لتبريــر إصــدار القــرار، إذ تنصــب رقابــة القضــاء علــى الإدارة فــي هــذه الحالــة علــى التحقــق 
مــن انهــا قــد أســتندت فــي إصــدار قراراهــا إلــى وقائــع موجــودة مــن الناحيــة الماديــة وصحيحــة 
ــم  ســواء أكانــت الإدارة حســنة النيــة أي أعتقــدت بقيــام الوقائــع التــي تدعيهــا، أم كانــت تعل
بعــدم توفرهــا، كمــا أنــه يتعيــن أن يكــون الجــزاء الواقــع مــن جهــة الإدارة متناســب مــع الجــرم 
الــذي وقــع مــن الموظــف كشــرط لمشــروعية قــرار الجــزاء، كمــا وأن القــرار الإداري يشــترط 

لصحــة ســببه أن يكــون الســبب قائمــاً وموجــوداً فعــاً لايشــوبه غمــوض أو شــك ".)))
وعــن وجــوب توافــر شــرط المصلحــة فــي دعــوى الإلغــاء والوقــت الــازم لتوافرهــا قضــت  	-
المحكمــة الكبــرى المدنيــة – بدائرتهــا الإداريــة " .... وكان مــن المســتقر عليــه أن دعــوى 
الإلغــاء هــي دعــوى عينيــة تنصــب علــى مراقبــة القــرار الإداري ومــدى مشــروعيته حــال 
وجــوده - ولمــا كان الثابــت أن المدعــى عليهــا قامــت بســحب القرارالطعيــن إســتجابة لطلبــات 
المدعــي وبالتالــي صــار القــرار لاوجــود لــه واضحــت الدعــوى علــى غيــر ذي موضــوع 
ممايتعيــن معــه القضــاء بعــدم قبولهــا ولاينــال مــن ذلــك مــا أثارتــه المدعــى عليهــا مــن إنتفــاء 

1.  حكــم المحكمــة الكبــرى المدنيــة – الدائــرة الإداريــة، الدعــوى رقــم 8443 لســنة 2006، تاريــخ 2006/3/28، أشــار إليــه 
د. بــدر محمــد عــادل محمــد، الرقابــة القضائيــة علــى القــرارات الإداريــة فــي مملكــة البحريــن، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

2010، ص308
2.  حكــم المحكمــة الكبــرى المدنيــة – الدائــرة الإداريــة – الصــادر بتاريــخ 2005/3/28 فــي الدعــوى رقــم 2/4910/2004/2،  
اشــار إليــه، د. إبراهيــم عبدالعزيــز شــيحا، الوجيــز فــي مبــادئ وأحــكام القانــون الإداري وفقــاً لآراء الفقــه وأحــكام القضــاء 

البحرينــي – الكتــاب الثانــي، المرجــع الســابق ص33
3.  حكــم المحكمــة الكبــرى المدنيــة – الدائــرة الإداريــة – الدعــوى رقــم 7275 لســنة 2004 تاريــخ 2005/3/28، أشــار إليــه 

د. بــدر محمــد عــادل، المرجــع الســابق، ص445
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مصلحــة المدعــي ســيما وأن مصلحتــه كانــت قائمــة ومتوفــرة وقــت إقامتهــا وذلــك مــا أشــترطه 
القانــون لإقامــة الدعــوى")))

وأمــا عــن إشــتراط القضــاء الإداري البحرينــي التظلــم مــن القــرار قبــل اللجــوء إلــى القضــاء،  	-
قضــت المحكمــة الكبــرى المدنيــة - الدائــرة الإداريــة - " ...... ومــن ثــم فإنــه وبنــاءً علــى 
إلــى  اللجــوء  المدعــي أن يلجــا أولًا وقبــل  فإنــه يتعيــن علــى  المــادة،  بنــص هــذه  ماجــاء 
هــذه المحكمــة للجنــة التظلمــات، أمــا وأنــه لــم يفعــل ذلــك ولجــأ مباشــرة إلــى هــذه المحكمــة 

بالمخالفــة لنصــوص القانــون ومــن ثــم فــإن دعــواه تكــون غيــر مقبولــة ...."))) 
الكبــرى  القــرار، قضــت المحكمــة  للوقائــع المكونــة لســبب  القانونــي  التكييــف  وفــي شــأن  	-
المدنيــة - الدائــرة الإداريــة -  " إن المســتقر عليــه أنــه إذا تعــددت المخالفــات المنســوبة 
للموظــف والصــادر إســتناداً إليهــا قــرار مجازاتــه، فــإن تخلــف بعــض هــذه المخالفــات لايؤثــر 
علــى صحــة القــرار التأديبــي الصــادر بمجازاتــه، مــادام أن الباقــي مــن المخالفــات الثابتــة 
فــي حقــه تكفــي لحمــل قــرار الجــزاء محمــل الصحــة.... وبغــض النظــر عــن مــدى ثبــوت 
المخالفــات الأخــرى المنســوبة إليهــا والمســتند إليهــا ذلــك القــرار لكــون ماثبــت فــي حقهــا مــن 

مخالفــات علــى نحــو ماســلف بيانــه كافيــة لحمــل القــرار علــى ســببه الصحيــح "))) 
وفــي مجــال التعويــض عــن القــرارات الإداريــة غيــر المشــروعة، قضــت المحكمــة الكبــرى  	-
المدنيــة - الدائــرة الإداريــة - " إن إلغــاء القــرار الصــادر بمجــازاة المدعــي بالتوقــف عــن 
العمــل والراتــب لمــدة عشــرة أيــام وماترتــب علــى ذلــك مــن آثــار وقيــام جهــة الإدارة بتنفيــذ 
ذلــك علــى النحــو ســالف البيــان فيــه جبــر لأيــة أضــرار ماديــة أو أدبيــة تكــون قــد لحقــت 
بالمدعــي مــن جــرّاء ذلــك القــرار لمــا يحققــه ذلــك الإلغــاء مــن رد لإعتبــاره أمــام زملائــه فــي 
العمــل والمتعامليــن معــه وحصولــه علــى قيمــة الراتــب المقتطــع منــه كأثــر مــن آثــار إلغــاء 
قــرار مجازاتــه، الأمــر الــذي لايكــون معــه محــل للقضــاء بالتعويــض النقــدي وبمــا يتعيــن معــه 

القضــاء برفــض الدعــوى")))
ــة   ــرة الإداري ــة  الدائ ــرى المدني ــة الكب ــرار الإداري، قضــت المحكم ــق بشــروط صحــة الق ــا يتعل وفيم
بإلغــاء القــرار الصــادر مــن إدارة الهجــرة والجــوازات والقاضــي برفــض إصــدار جــواز لإبــن المدعــي، 
وقــد أقامــت المحكمــة حكمهــا علــى عيــب الســبب، حيــث جــاء في الحكــم " وإذا كان كذلــك، وكانــت 
ــي  ــون وتنته ــع والقان ــح الواق ــد صــادف صحي ــه ق ــا بإصــدار جــواز ســفر لنجل الإدارة المدعــى عليه

ــه لطلبــه..."))) المحكمــة لإجابت

1.  حكــم المحكمــة الكبــرى المدنيــة – الدائــرة الإداريــة – الدعــوى رقــم 7275 لســنة 2004 تاريــخ 2005/3/28، اشــار إليــه 
د. بــدر محمــد عــادل، المرجــع الســابق، ص445

2.  حكــم المحكمــة الكبــرى –  الدائــرة الإداريــة، رقــم 25522 لســنة 2003 تاريــخ 2004/5/31، أشــار إليــه، د. بــدر محمــد 
عــادل، المرجــع الســابق، ص493

3.  حكم المحكمة الكبرى المدنية –  الدائرة الإدارية، قضية رقم 413 لسنة 2010 تاريخ 2010/6/29 – غير منشور
4.  حكم المحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الإدارية- قضية رقم 11018، لسنة 2009، تاريخ 2010/6/29، غير منشور
5.  أشار إليه، د. فاروق أحمد خماس، بحث بعنوان ولاية القضاء البحريني للمنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص 24
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المبحث الثالث
مدى تطبيق القضاء البحريني للمبادئ التي أخذ بها

القضاء الاداري في رقابته على السلطة التقديرية للإدارة
تتطــور الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الإدارة يومــاً بعــد يــوم للعمــل علــى توســيع نطــاق المشــروعية 
والتضيــق مــن نطــاق الســلطة التقديريــة لــادارة، حمايــة لحقــوق الأفــراد وحرياتهــم العامــة مــن جهة، 
وتمكــن الادارة مــن القيــام بواجباتهــا مــن جهــة أخــرى، وتمثــل نقطــة التــوازن المشــلكة الاساســية في 
القانــون الاداري بحســب أن هــذه النقطــة ليســت ثابتــة ولا جامــدة، بــل متحركــة باســتمرار، يحركهــا 
ــه،  ــة والسياســية المحيطــة ب ــة والعملي ــارات القانوني ــكل العوامــل والاعتب ــراً ب القاضــي الإداري متأث

وبحيــاة الأفــراد في الدولــة الحديثــة))).
وبنــاء علــى ذلــك اتســعت رقابــة القاضــي الاداري تدريجيــاً، فبعــد أن كانــت تقــف اولاً عنــد حــد 
التحقــق مــن الوجــود المــادي للوقائــع، تطــورت لتشــمل التكييــف القانونــي لهــا الــى أن امتــدت أخيــراً 
لتشــمل عنصــر الملاءمــة فــى القــرارات الاداريــة، بعــد أن كان يعتبــر خطــاً أحمــراً لا يحــق للقاضــي 
ــه في شــؤون الادارة، واخــالاً بمبــدأ الفصــل بــن  الاقتــراب منــه كونــه يعــد تدخــاً ســافراً مــن قبل
ــة  ــادئ لمواجه ــات والمب ــد مــن النظري ــداع العدي ــى ابت ــك بالقضــاء الإداري ال ــد ادى ذل الســلطات وق
ــة  ــة الموازن ــة التناســب، ونظري ــة لــادارة والحــد مــن مجالهــا، ومــن أهمهــا، نظري الســلطة التقديري
بــن المنافــع والاضــرار، ولتوضيــح هاتــن النظريتــن، وبيــان موقــف القضــاء البحرينــي منهمــا، ســيتم 

دراســتها ضمــن المطلبــن التاليــن.

المطلب الأول
نظرية التناسب

التناســب فكــرة اساســية مــن افــكار القانــون الاداري، وهــو يعنــي إختيــار الاجــراء الــذي يتوافــق 
ــرار))). ــى اتخــاذ الق ــة الوقائــع التــي بعثــت عل ــاً مــع أهمي ويتكاف

وبمعنــى آخــر هــو صفــة لعلاقــة منطقيــة منســقة تربــط بــن عنصريــن او اكثــر مــن عناصــر القــرار 
الاداري او العمــل القانونــي))).

والأصــل أن تقــف رقابــة القاضــي الاداري علــى القــرارات الاداريــة عنــد حــد التحقــق مــن الوجــود 
المــادي للوقائــع وصحــة تكييفهــا القانونــي دون أن يتعــدي ذلــك الــى البحــث في أهميــه وخطــورة هــذه 

الوقائــع وتناســبها مــع القــرار الصــادر بنــاءً عليهــا)))
ــرة مــن  ــي فت ــك القضــاء البحرين ــي وكذل ــه القضــاء الاداري المصــري والاردن ــا اســتقر علي وهــذا م
الزمــن. وفي ذلــك قضــت المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة"اذا كان للقضــاء الاداري أن يراقــب صحــة 

1.   د. عبدالعاالــي حاصــه، د. امــال يعيــش تمــام، الرقابــة علــى تناســب القــرار الاداري ومحلــه فــي دعــوى الالغــاء، مجلــة 
المنتــدى القانونــي، العــدد الخامــس، جامعــة خيضــر بســكره، ص 135.

2.   د. خليفــة ســالم الجهمــي، ملامــح التطــورات الحديثــة فــي الرقابــة القضائيــة علــى الســلطة التقديريــة لــادارة )رقابــة التناســب(، 
ص 3 الموقع الالكتروني :

http://khalifasalem.vordpress.com
3.   د. بدر محمد عادل محمد، المرجع السابق، ص 749.
4.   د. بدر محمد عادل محمد، المرجع السابق، ص 751
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الوقائــع التــي تكــون ركــن الســبب وصحــة تكييفهــا القانونــي الأ أن لجهــة الادارة حريــة تقديــر أهميــة 
الحالــة والخطــورة الناتجــة عنهــا والتصــرف الــذي تتخــذه حيالهــا"))).

وقضــت محكمــة العــدل العليــا الاردنيــة بهــذا الخصــوص " بــأن تقديــر مقــدار العقوبــة الواجــب 
فرضهــا علــى المشــتكي عليــه متــروك امــره للمجلــس التأديبــي دون رقابــة عليــه مــن محكمــة العــدل 

ــا"))). العلي
كمــا اكــدت علــى ذلــك المحكمــة الكبــرى المدنيــة البحرينيــة الغرفــة الثانيــة وقضــت " ....... وحيــث أن 
القضــاء لا يســتطع أن يبســط رقابتــة علــى الجانــب التقديــري لــادارة مالــم تســتعمل تلــك الســلطة 
لتحقيــق غــرض غيــر مشــروع او لــم يجعلــه المشــرع في نطــاق اختصاصهــا ممــا تكــون قــد تجــاوزت 
ــل  ــم يخت ــي فــإن القضــاء لا يتصــدى للقــرار الأداري بالإلغــاء مــا ل ــر وبالتال مــا تــرك لهــا مــن تقدي
ركــن مــن اركانــه الخمســة المتمثلــة في الســبب والشــكل والاختصــاص والمحــل والغايــة، وإذ أن القــرار 
موضــوع الدعــوى قــد صــدر مســتوفياً لاركانــه طبقــا لمــا تبــن بــه المســتندات الغيــر منــازع فيهــا مــن 

قبــل المدعيــه ممــا تضحــى معــه طعــون المدعيــة متنفيــة ممــا يتوجــب الحكــم برفضهــا"))).
ويعلــق بعــض الفقة)))علــى هــذا الموقــف مــن قبــل القضــاء الإداري فيمــا يتعلــق بإلســلطة التقديريــة 
ــه لايأخــذ  ــل ايضــاً كون ــع مصلحــة العم ــق م ــدل والانصــاف ولايتف ــه يجــافي قواعــد الع ــإدارة، أن ل
بالحســبان مصلحــة الموظــف المجــازى تأديبيــاً، فــإذا مــا صــدر بحقــه قــرار جائــر فيــه مســاس بحــق 
وظيفــي لــه، فإنــه يفقــده الحمــاس والرغبــة في العمــل لشــعوره بالظلــم الأمــر الــذي يؤثــر ســلباً علــى 
حســن ســير العمــل خلافــاً لمــا توخــاه القضــاء مــن اطــاق يــد الادارة في ايقــاع العقــاب دون رقيــب 
ــى الاطــاق مــع  ــو وشــطط ولا يتناســب عل ــه غل ــاً في ــراراً تآديبي ــد تصــدر الادارة ق او حســيب، فق
المخالفــة التــى ارتكبهــا الموظــف، فهــل يعقــل ان أن يســتمر القضــاء علــى موقفــه هــذا ويعــد القــرار 
مشــروعاً رغــم غلــوه وعــدم تناســبة مــع المخالفــة المرتكبــة، ويضيــف كذلــك لا يعقــل أن المشــرع عنــد 
ــق  ــد الادارة بشــكل مطل ــه قــد قصــد تــرك الأمــر بي ــى شــكل درجــات متفاوت ادراجــه الجــزاءات عل
ــة في  ــا بحــق موظــف ارتكــب مخالف ــى الشــدة لانزاله ــت في منته ــو كان ــى ول ــة حت ــة عقوب ــار أي لتخت

منتهــى البســاطة ولا تســتدعي ابــداً فرضهــا عليــه. 
وبنــاءً علــى ذلــك وعندمــا لاحــظ القضــاء المفارقــات الصارخــة التــى نجمــت احيانــاً عــن امتناعــه عــن 
إعمــال رقابتــه علــى درجــة الجــزاء الموقــع مــن الادارة ومــدى تناســبه مــع المخالفــة المرتكبــة، عــدل عــن 
موقفــه وطــور مــن رقابتــه لتشــمل تناســب الجــزاء مــع المخالفــة المرتكبــة بصــدد نوعــن مــن القــرارات 

همــا : قــرارات الضبــط الاداري، وقــرارات تأديــب الموظفــن في مجــال الوظيفــة العامــة. 
ففيمــا يتعلــق برقابتــه علــى قــرارات الضبــط الاداري، فقــد عمــل القضــاء الاداري في فرنســا 
ــر  ــد ليشــمل تقدي ــادارة وامت ــة ل ــة الســلطة التقديري ــة لرقاب ــدي الحــدود الطبيعي ــى تع ومصــر عل
ملاءمــة اصــدار هــذه القــرارات وذلــك حفاظــاً علــى حقــوق الأفــراد وحرياتهــم العامــة التــى تمســها 

1.   حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم 456 لســنة 9 قضائيــة الصــادر بتاريــخ 1967/2/25، مشــار اليــه، د. 
بــدر محمــد عــادل، المرجــع الســابق، ص 751.

2.   حكم محكمة العدل العليا رقم 67/57، مجلة نقابة المحامين،عدد )10( سنة 15، ص 1068، مشار اليه، د. مصلح 
الصرايره، المرجع السابق، ص 188.

3.   حكــم المحكمــة الكبــرى المدنيــة، الغرفــة الثانيــة، فــي الدعــوى رقــم )435( لســنة 1988 جلســة يتاريــخ 1990/1/2، 
المحتــار، المرجــع الســابق، قاعــدة رقــم )39(، ص 65.

4.   د. عبــد المهــدي مســاعدة، الرقابــة القضائيــة علــى قــرارات تأديــب الموظفيــن فــي ظــل قانــون الخدمــة المدنيــة البحرينــي، 
منظــور مقــارن، مجلــة الدراســات القانونيــة، كليــة الحقــوق، جامعــة اســيوط، العــدد 34 ديســمبر لعــام 2013، ص 84 – 

ص 85.
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ــة  ــادئ الاساســية في هــذا الصــدد ارســاها مجلــس الدول هــذه القــرارات بطريــق مباشــر، وأول المب
المواطنــن  "Benjamin"())))الصــادر بخصــوص حريــة  الشــهير بنجامــن  الفرنســي في الحكــم 
في عقــد الاجتماعــات بــأن الغــى القــرار الصــادر مــن عمــدة مدينــة )Neves( بمنــع عقــد احــد 
الاجتماعــات بســبب تخوفــه مــن وقــوع اضطرابــات تخــل بالنظــام العــام، وقــد قــام المجلــس بفحــص 
الظــروف المحليــة التــي احاطــت بالدعــوة الــى عقــد الاجتمــاع، وتبــن لــه أن الســلطات المحليــة كانــت 
تســتطيع اســتخدام قــوات البوليــس المتوفــرة لديهــا للمحافظــة علــى النظــام العــام مــع الســماح بعقــد 
الاجتمــاع ولذلــك حكــم المجلــس بالغــاء قــرار العمــدة لأنــه اتضــح مــن التحقيقــات أن الاضطرابــات 
ــة التــى تــذرع بهــا العمــدة لا ترقــى في خطورتهــا الــى الدرجــة التــى يعجــز معهــا بمــا لديــه  المحتمل
ــام مــع الســماح بعقــد الاجتمــاع هــذا وقــد  ــى النظــام الع مــن ســلطات البوليــس مــن المحافظــة عل
ســاير مجلــس الدولــة المصــري زمليــه الفرنســى في هــذا الاتجــاه واخضــع ملاءمــة القــرارات المتعلقــة 
بالحريــات العامــة لرقابتــه وفي ذلــك قــررت المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة))) ) وإن كانــت الادارة 
ــع  ــى الوقائ ــب عل ــي تترت ــج الت ــة النتائ ــر أهمي ــة وزن مناســبات العمــل وتقدي ــك في الاصــل حري تمل
الثابــت قيامهــا الآ أنــه حيثمــا تختلــط مناســبة العمــل الأداري بمشــروعيته، ومتــى كانــت هــذه 
المشــروعية تتوقــف علــى حســن تقديــر الأمــور وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بالحريــات العامــة، وجــب 
أن يكــون تدخــل الادارة لاســباب جديــة تبــررة، فالمنــاط في هــذه الحالــة في مشــروعية القــرار الــذي 
تتخــذه الادارة هــو : أن يكــون التصــرف لازمــاً لمواجهــة حــالات معينــة مــن دفــع خطــر جســيم يهــدد 
الامــن والنظــام باعتبــار هــذا الاجــراء الوســيلة الوحيــدة لمنــع هــذا الخطــر، وللقضــاء الاداري حــق 
الرقابــة علــى قيــام هــذا المســوغ او عــدم قيامــه فــإذا ثيــت جديــة الاســباب التــي تبــرر هــذا التدخــل 
كان القــرار بمنجــاة مــن أي طعــن، امــا إذا اتضــح أن الاســباب التــي تبــرر هــذا التدخــل لــم تكــن جديــة 
ولــم يكــن منهــا مــن الأهميــة الحقيقيــة مــا يســوغ التدخــل لتقييــد الحريــات كان القــرار باطــاً وتبعــاً 
لذلــك فــإذا مــا حــدث مــا يهــدد الامــن العــام وتدخلــت الادارة واصــدرت قــرارات الاعتقــال وتحديــد 
اقامــة بعــض الأفــراد لضــرورة رأتهــا لمواجهــة الظــروف القائمــة، فــإن رقابــة القضــاء الاداري بشــأن 
هــذه القــرارات لا تقــف عــن حــد التحقــق مــن حــدوث الاضطرابــات المهــددة لأمــن الدولــة، بــل تمتــد 
هــذه الرقابــة لتشــمل درجــة تناســب بــن مضمــون قــرارات المتحــدة مــع حضــور الحالــة الامنيــة، اي 
مــدى ملاءمــة هــذه القــرارات مــع الظــروف الواقعيــة التــي ســببت اصــدار الادارة للقــرار، فــإذا وجــد 

القضــاء أن القــرار لا يتناســب في شــدته مــع تلــك الظــروف قضــى بالغائــة لعــدم الملاءمــة(.
وقــد فرضــت محكمــة القضــاء الإداري رقابــة اكثــر تشــدداً بشــأن رقابــة ملاءمــة قــرارات الاعتقــال و 
اكــدت "أن اجــراءات الاعتقــال وتحديــد الاقامــة يجــب أن لا يلجــأ اليهــا إلا عنــد الضــرورة القصــوى 
التــى يســتعصي فيهــا اللجــوء الــى الاجــراءات العاديــة لمــا في ذلــك مــن مســاس بالحريــة الشــخصية 

وأن يكــون ذلــك بالقــدر الضــروري الــازم للمحافظــة علــى الامــن والنظــام العــام"))))(
ــق  ــم يطب ــة ل ــا الأردني ــدل العلي ــي ومــن خــال قضــاء محكمــة الع ــدو أن القضــاء الاداري الأردن ويب
مبــدأ التناســب علــى قــرارات الضبــظ الاداري، بــل اقتصــر فقــط علــى القــرارات المتعلقــة بتأديــب 
ــام والمحافظــة  ــة النظــام الع ــى صيان ــدف ال ــي ته ــك قضــت )أن ســلطة الادارة الت الموظفــن وفي ذل
عليــه هــي ســلطة تقديريــة منحهــا اياهــا القانــون حفاظــاً علــى امــن الدولــة وســامتها وهــذا الأمــر 
وتقديــر مناســبته والنتائــج التــى تترتــب عليــه هــي مــن الجوانــب التــي تســتقل الادارة بالترخــص بهــا 

أشار إليه د. عبدالعالي حاحة، د. آمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص 144. 	.1
2.   أشــر إليــه د. ابراهيــم عبدالعزيــز شــيحا، الوجيــز فــي مبــادئ وأحــكام القانــون الأداري وفقــا لاراء الفقــة واحــكام القضــاء فــي 

البحريــن، الكتــاب الثالــث، الطبعــة الأولــى 2012 بــدون دار نشــر، ص 28.
مشــار اليــه، د. علــى اســماعيل مجاهــد، الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الادارة لحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة، القانونيــة،  	.3

هيئــة التشــريع والافتــاء القانونــي، مملكــة البحريــن، العــدد الأول، الســنة الأولــي ينايــر 2014، ص 103 .
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باعتبارهــا متروكــة لتقديرهــا وقناعتهــا بمــا تــراه متفقــاً مــع الصالــح العــام()))
ــى المســتدعي وتكليفــه بتقــديم  ــة مــدة ســتة اشــهر عل كمــا قــررت )إن قــرار فــرض الاقامــة الجبري

ــة())) ــى حســن الســيرة يدخــل في نطــاق ســلطة المحافــظ التقديري تعهــد عل
وفي مجــال الابعــاد قضــت )أن المشــرع اعطــى للمســتدعي ضــده ســلطة تقديريــة مطلقــة في ابعــاد 
الاجانــب عــن اراضــي المملكــة الأدرانيــة الهاشــيمة ولا يحدهــا إلا قيــد حســن اســتعمالها وعــدم 

ــة())) صدورهــا عــن بواعــث شــخصية انتقامي
امــا عــن موقــف القضــاء البحرينــي في تطبيقــه لمبــدأ التناســب بخصــوص قــرارات الضبــط الإداري 
فعلــى الرغــم مــن البحــث والتقصــي حــول ذلــك لــم يعثــر الباحــث علــى قــرارات للمحاكــم البحرينيــة 
تؤيــد بســط رقابتهــا علــى هــذه القــرارات ومــع ذلــك فــإن بعــض الفقه)))يؤكــد أن القضــاء البحرينــي 
قــد ســاير القضــاء الاداي الفرنســي والمصــري في هــذا الاتجــاه ومــد رقابتــه لتشــمل عنصــر الملاءمــة 

في قــرارات الضبــط الإداري.
امــا فيمــا يتعلــق بموقــف القضــاء الاداري المقــارن والقضــاء البحرينــي مــن رقابتــه علــى عنصــر 
الدولــة  بالموظفــن، فقــد رفــض مجلــس  المتعلقــه  التأديبيــة  القــرارات  الملاءمــة في  او  التناســب 
الفرنســى بدايــة وفي قضائــه التقليــدي رقابــة خطــورة الجــزاء التأديبــي ومــدى تناســيه مــع الخطــأ 
المرتكــب مــن قبــل الموظــف واســتمر علــى ذلــك ختــى عــام 1978 حيــث رأى ومنــذ هــذا التاريــخ أنــه قــد 
آن الاوان لتقييــد الســلطة التقديريــة لــادارة في مجــال التأديــب ومــد مــن رقابتــه بحيــث تشــمل مــدى 
ــه الموظــف وكان ذلــك في  ــذي يرتكب ــة والمخالفــة او الذنــب الاداري ال ــة التأديب التناســب بــن العقوب
حكمــة الشــهير في قضيــة ليبــون )Lebon( وتلخــص وقائــع هــذه القضيــة في أن الســيد ليبــون رفــع 
دعــواه امــام محكمــة تولــوز الاداريــة مطالبــاً الغــاء القــرار الصــادر في 10 جويليــه 1974 مــن رئيــس 
اكاديميــة تولــوز بإحالتــة الــى المعــاش بــدون طلــب، والغــاء هــذا القــرار، ومنازعــاً ليــس في ماديــات 
الوقائــع وانمــا في جســامة الجــزاء، وقــد اســتندت الاكاديميــة في اصــدار القــرار المطعــون فيــه الــى 
ارتــكاب المدعــي  وهــو معلــم  لافعــال مخلــة بالحيــاء مــع تلميذاتــه في الفصــل والتــي ثيتــت مــن وقائــع 
ــام  ــذي ق ــة الســبب ال ــك لكفاي ــرار، وذل ــاء الق ــب الغ ــة طل ــه، ورفضــت المحكمــة الاداري ــق مع التحقي
عليــه، وطعــن المدعــي في هــذا الحكــم امــام مجلــس الدولــة، الــذي وضــح في حكمــة أن الوقائــع التــي 
ارتكبهــا المدعــي وقــام عليهــا قــرار الفصــل كافيــة لتبريــره، وأن تقديــر الادارة بشــأنها لــم يكــن مشــوباً 
بغلــط بــن وقــد كانــت هــذه الوقائــع ايضــاً ســبباً كافيــاً لرفــض محكمــة تولــوز الاداريــة الغــاء قــرار 
 )vinolay( الفصــل))) وقــد تأيــد هــذا الحكــم بحكــم آخر())))مــن قبــل المجلــس في قضيــة فتينــولاي
والــذي يعتبــر هــذا الحكــم اول تطبــق ايجابــي لحكــم )Lebon( والغــى المجلــس لأول مــرة الجــزاء 
التأديبــي الموقــع علــى مديــر للخدمــات بغرفــة الزراعــة وذلــك لعــدم تناســبه مــع المخالفــة المرتكبــة.

أمــا القضــاء الاداري المصــري فقــد باشــر منــذ نشــأته الرقابــة علــى عنصــر الملاءمــة في توقيــع الجزاء 
التأديبــي مســجلًا في ذلــك ســبقاً علــى مجلــس الدولــة الفرنســي ويقضــي بابطــال القــرارات التأديبيــة 
اذاتضمنــت غلــواً شــديداً او عــدم ملاءمــة بــن الجــرم التأديبــي والجــزاء الموقــع علــى الموظــف، وكان 

1.   حكم محكمة العدل العليا، رقم 1990/262 تاريخ 1990/2/26، مجلة نقابة المحامين، عدد 1 – 2، ص 322.
2.   حكم محكمة العدل العليا رقم 1995/66 تاريخ 1995/5/20، مجلة نقابة المحامين، عدد 12 ص 1774.

حكم محكمة العدل العليا رقم 2006/50 تاريخ 2006/3/20 منشورات مركز عدالة. 	.3
د. ابراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص 26، د. علي اسماعيل مجاهد، المرجع السابق، ص 104. 	.4

مشار اليه، د. عبدالعالي حاحة، د. آمال يعيش تمام مجاهد، المرجع السابق، ص 138. 	.5
مشار اليه، د. عبدالعالي حاحة، د. آمال يعيش تمام مجاهد، المرجع السابق، ص 139 	.6
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بدايــة هــذا القضــاء في حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا الصــادر في "نوفمبــر" 1961 حيــث قضــت ) 
لئــن كانــت الســلطة التأديبيــة ومــن بينهــا المحاكــم التأديبيــة ســلطة تقديــر خطــورة الذنــب الأداري 
ومــا يناســبه مــن جــزاء بغيــر معقــب في ذلــك الآ أن منــاط مشــروعية هــذه الســلطة  شــأنها كشــأن 
ايــة ســلطة تقديريــه اخــرى  الا بشــوب اســتعمالها غلــو، ومــن صــور الغلــو، عــدم الملاءمــة الظاهــرة 
بــن درجــة خطــورة الذنــب الأداري وبــن الجــزاء ومقــداره ففــي هــذه الصــورة تتعــارض نتائــج عــدم 
الملاءمــة الظاهــرة مــع الهــدف الــذي يقتضيــة القانــون، .. فركــوب مــن الشــطط في القســوة يــؤدي 
الــى احجــام عمــال المرافــق العامــة مــن حمــل المســؤولية خشــية التعــرض لهــذه القســوة الممعنــة 
ــاً في هــذه  ــأداء واجباتهــم طمع ــى اســتهانتهم ب ــؤدي ال في الشــدة، والافــراط المســرف في الشــفقة ي
الشــفقة المفرطــة في اللــن فــكل مــن طــرفي نقيــض لايؤمــن انتظــام ســير المرافــق العامــة، وبالتالــي 
يتعــارض مــع الهــدف الــذي يرمــي اليــه القانــون مــن التأديــب، وعلــى هــذا الاســاس يعتبــر اســتعمال 
ــو فيخــرج التقديــر مــن نطــاق المشــروعية الــى  ســلطة تقديــر الجــزاء في هــذه الصــور مشــوباً بالغل
ــار عــدم المشــروعية في هــذه  ــة هــذه المحكمــة ومعي ــم يخضــع لرقاب نطــاق عــدم المشــروعية ومــن ث
الصــورة ليــس معيــاراً شــخصياً وانمــا هــو معيــار موضوعــي قوامــه درجــة خطــورة الذنــب الاداري لا 

تتناســب البتــة مــع نــوع الجــزاء ومقــدارة())))(
ــق  ــة الجوانــب فيمــا يتعل ــة متكامل ــى هــذا الحكــم أن المحكمــة قــد صاغــت نظري ومــن الملاحــظ عل
بالتناســب بــن الذنــب الإداري والجــزاء، ويعتبــر بدايــة لإنطلاقــة جديــدة وتطــوراً ملحوظــاً في رقابــة 
القضــاء الإداري المصــري علــى الجريمــة التأديبيــة، وذلــك مــن حيــث الإمعــان والغلــو في الشــدة والذي 
ســيؤدي بالموظفــن الــى الإحجــام عــن حمــل المســؤولية خشــية التعــرض لمثــل هــذا الجــزاء، وبالمقابــل 
الإفــراط المســرف في الشــفقة واللــن بحيــث يــؤدي بهــم الــى الإســتهانة بــآداء واجباتهــم فكلاهمــا 

يخرجــان جــزاء التأديــب مــن دائــرة المشــروعية ويجعلانــه قابــاً للإلغــاء.
ــى القــرارات  وقــد ســاير القضــاء الإداري الأردنــي الاتجــاه الحديــث في تطبيقــه لمبــدأ التناســب عل
الاداريــة المتعلقــة بتأديــب الموظفــن، حيــث اشــترطت محكمــة العــدل العليــا الاردنيــة لمشــروعية 
القــرارات التأديبيــة أن لا يكــون غلــو في توقيــع العقوبــة، أي أن يكــون هنــاك تناســب بــن الذنــب 
الاداري والعقوبــة الموقعــة علــى مرتكبــه وفي ذلــك قضــت )وإن كان للســلطة المختصــة تقديــر خطــورة 
الذنــب الأداري ومــا يناســبه مــن جــزاء، إلا أن مشــروعية هــذه الســلطة التــي هــي ســلطة تقديريــة هــو 
أن لا يشــوب اســتعمال هــذه الســلطة غلــو في ايقــاع العقوبــة، اذ يجــب أن تكــون هنــاك ملاءمــة بــن 
خطــورة الذنــب وبــن نــوع الجــزاء ومقــداره ولمحكمــة العــدل العليــا الحــق في مراقبــة مقــدار العقوبــة، 

ومــا إذا كانــت تتــاءم والذنــب الــذي اقترفــه الموظــف())))(
وقضــت كذلــك في موضــع آخــر )بــأن فصــل المســتدعي مــن الجامعــة مــدة فصــل دراســي واحــد فيــه 
ــة المفروضــة ممــا  ــة التأديبي ــل المرتكــب والعقوب ــن الفع ــة وعــدم تناســب ب ــالاة في فــرض العقوب مغ

يســتدعي الغــاء القراريــن منهمــا()))
أمــا عــن موقــف القضــاء البحرينــي فقــد أخــذ بمبــدأ التناســب في رقابتــه علــى قــرارات تأديــب 
ــره شــرطاً لمشــروعية القــرار التأديبــي ويمكــن  الموظفــن مســايراً في ذلــك الاتجــاه الحديــث، واعتب

1.   أشــار إليــه د. محمــود ســامة جبــر، التطــورات القضائيــة فــي الرقابــة علــى التناســب بيــن الخطــأ والجــزاء، مجلــة هيئــة قضايــا 
الدولة، السنة 35، اللعدد 1، القاهرة، 1991، ص 97.

2.   حكــم محكمــة العــدل العليــا رقــم 1979/85، مجلــة نقابــة المحاميــن، العــدد )13( ص 608 مشــار اليــه، د. مصلــح 
الصرايــره، المرجــع الســابق، ص 188.

3.   حكــم محكمــة العــدل العليــا رقــم 31 / 1986، مجلــة نقابــة المحامييــن ، عــدد 1 – 2 – 3 لســنة 1987 ، ص500 ، 
مشــار إليــه د. مصلــح الصرايــرة ، المرجــع الســابق ، ص188.
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ملاحظــة ذلــك مــن خــال مراجعــة العديــد مــن احكامــه ومــن اولــى احكامــه في هــذا المجــال حكــم 
المحكمــة الكبــرى المدنيــة رقــم 1004/3211/ الصــادر بتاريــخ 2004/12/27 وممــا جــاء فيــه )مــن 
ــا للقواعــد  ــة القضــاء حــال تطبيقه ــة لرقاب ــاً لاحــكام القــرار الإداري أن الادارة خاضع ــرر وفق المق
القانونيــة للتحقــق مــن الوجــود المــادي للوقائــع وللتأكــد مــن أن هــذه الوقائــع كافيــة لتبريــر اصــدار 
القــرار الإداري إذ تنصــب رقابــة القضــاء علــى الإدارة في هــذه الحالــة علــى التحقــق مــن أنهــا 
قــد اســتندت في اصــدار قرارهــا الــى وقائــع موجــودة مــن الناحيــة الماديــة وصحيحــة مــن الناحيــة 
ــاده  ــع باطــاً لإفتق ــون ويق ــاً للقان ــرار يكــون مخالف ــإن الق ــع ف ــك الوقائ ــإذا انعدمــت تل ــة، ف القانوني
الأســاس القانونــي ..... وأنــه يتعــن أن يكــون الجــزاء الموقــع مــن جهــة الادارة يتناســب مــع الجــرم 
ــة  ــع بحري ــه تتمت ــرار الجــزاء، اذ أن الســلطة التأديبي ــع مــن الموظــف كشــرط لمشــروعية ق ــذي يق ال
تقديــر الذنــب ومــا يناســبه مــن الجــزاء، بشــرط الا يشــوب هــذا التقديــر غلــو ممثــل في عــدم الملاءمــة 
الظاهــرة بــن درجــة خطــورة الذنــب الإداري ونــوع ومقــدار الجــزاء، لأن التناســب في العقــاب يحقــق 
هــدف العقوبــة التأديبيــة دون أن يؤثــر في اداء الادارة لدورهــا())) وأكــدت محكمــة التمييــز علــى مبــدأ 
التناســب في حكمهــا علــى الطعــن رقــم )39( لســنة 2005 بقولهــا )... وغيــر ان ســلطة التقديــر التــي 
تتمتــع بهــا الجهــة الاداريــة في شــأن تقديــر خطــورة المخالفــة، ومــا يناســبها مــن جــزاء منوطــة بــالا 
يشــوب اســتعمالها غلــو، وذلــك بــأن تبــدو الملاءمــة ظاهــرة بــن درجــة خطــورة المخالفــة وبــن نــوع 
الجــزاء ومقــداره، ففــي هــذه الحالــة يخــرج التقديــر مــن نطــاق المشــروعية الــى عــدم المشــروعية وهــو 
مــا يخضــع لرقابــة القضــاء، فــإذا شــاب توقيــع الجــزاء غلــو في التقديــر، للمحكمــة أن تنــزل بالجــزاء 

الــى القــدر المناســب ....())). 
ثــم توالــت المحاكــم البحرينيــة في اســتخدام مصطلــح التناســب في العديــد مــن احكامهــا ومنهــا، 
ــون ضــده  ــى المطع ــا نســب ال ــه أن م ــه ) ..... وإذ رأت الطاعن ــا جــاء في ــز وم ــة التميي ــم محكم حك
ــاً بالفصــل تكــون هــي  ــه تأديبي ــإن مجازات ــاً ف ــاً ومعلم ــه مربي ــه ســنده في الاوراق ولكون ــام ل مــن اته
العقوبــة المناســبة وقــد خلــت الاوراق ممــا يفيــد تعســف الطاعنــة او التفائهــا الكيــد للمطعــون ضــده 
فــإن القــرار المطعــون فيــه يكــون صحيحــاً ويضحــى طلــب المطعــون ضــده الغــاءه علــى غيــر ســند مــن 

ــون ....())) ــع او القان الواق
وقــد اســتقر قضــاء محكمــة التمييــز البحرينيــة علــى انــه )ولئــن كان لجهــة التأديــب ســلطة تقديريــة 
الذنــب الاداري، ومــا يناســبه مــن جــزاء بغيــر معقــب عليهــا في ذلــك، ألا ان منــاط مشــروعية هــذه 
الســلطة - شــأنها كشــأن ايــة ســلطة تقديريــة اخــرى - ألا يشــوب اســتعمالها غلــو، والــذي مــن صــوره 
ــر  ــوع الجــزاء ومقــداره، فيخــرج التقدي ــن ن ــب وب ــن درجــة خطــورة الذن عــدم الملائمــة الظاهــرة ب
ــار  ــس شــخصي، وإنمــا هــي معي ــى نطــاق عــدم المشــروعية، ومعيارهــا لي مــن نطــاق المشــروعية ال
موضوعــي، قوامــه ان درجــة خطــورة الذنــب الاداري لا يتناســب مــع نــوع الجــزاء ومقــداره ومــن ثــم 

يخضــع لرقابــة القضــاء())). 
وكذلــك مــا جــاء في حكــم المحكمــة الكبــرى المدنيــة الاولــى )..... وبنــاءَ عليــه يكــون القــرار المطعــون 

1.   حكــم المحكمــة الكبــرى المدنيــة، الدائــرة الإداريــة، فــي الدعــوى رقــم 3211 لســنة 2004 بتاريــخ 2004/12/27 مشــار 
إليــه، د. ابراهيــم عبدالعزيــز شــيحا، المرجــع الســابق، ص32.

2.   حكــم محكمــة التمييــز – الطعــن رقــم 39 لســنة 2005 جلســة 2005/6/27، مشــار إليــه، د. ابراهيــم عبدالعزيــز شــيحا، 
المرجــع الســابق، ص32.

3.   حكم محكمة التمييز في الطعن رقم )2011( في القضية رقم )209( بتاريخ 2012/2/5 – غير منشور.
4.  يــرى فــى الطعــن رقــم 205 لســنه 2009 جلســه 2010، منشــور فــي مجموعــة المكتــب الفتــى الصــادرة التمييــز فــى المــواد 

المدنيــة التجاريــة والاحــوال الشــخصية لغيــر، الجــزء الأول، لســنة )21( مــن ينايــر الــى ديســمبر 2010، ص 70.
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فيــه بمجــازاة المدعيــة بتوقيفهــا عــن العمــل والراتــب لمــدة عشــرة أيــام قــد صــدر ممــن يملــك ســلطة 
اصــداره وفي حــدود النصــاب القانونــي المقــرر للســلطة الاداريــة متناســباً مــع مــا اقترفتــه المدعيــة 
مــن مخالفــة تأديبيــه متفقــا وصحيــح حكــم القانــون بمنــأى عــن الالغــاء عنــد الطعــن عليــه ممــا يتعــن 

القضــاء يرفــض الدعــوى())). 
وقضــت ايضــاً ) .... الأمــر الــذي تســتخلص منــه المحكمــة أن القــرار المطعــون عليــه بمجــازاة المدعــي 
بالفصــل مــن الخدمــة قــد صــدر ممــن يملــك ســلطة اصــداره وبنــي علــى ســبب حقيقــي وكافي لحملــه 
محــل الصحــة متناســباً مــع مــا اقترفــه المدعــي مــن مخالفــة تأديبيــة متفقــاً وصحيــح حكــم القانــون 

بمنــأى عــن الالغــاء عــن الطعــن عليــه، ممــا يتعــن معــه القضــاء برفــض الدعــوى())). 
هــذا عــن موقــف القضــاء البحرينــي مــن مبــدأ التناســب بــن الذنــب الاداري والجــزاء الموقــع علــى 
مرتكبــه، وتخلــص مــن ذلــك أنــه يســاير الاتجــاه الحديــث في الرقابــة علــى الســلطة التقديريــه لــإدارة 

فيمــا يتعلــق بتأديــب الموظفــن.
ــة  ــاء)))في مملك ــه احــد الفقه ــد تناول ــي مــن موضــوع التناســب، فق ــة البحرين ــا عــن موقــف الفق  ام
البحريــن بشــيء مــن التفصيــل حيــث وجــد ومــن خــال مراجعتــه لكتابــات الفقــه في القانــون العــام 
الانجليــزي والمصــري انهــم قــد اختلفــوا حــول طبيعــة مبــدأ التناســب أو الملاءمــة او الغلــو الــذي يعيــب 
ــرى اصحــاب الاتجــاه  ــة اتجاهــات، في ــى اربع ــك انقســم هــؤلاء ال القــرار بعــدم المشــروعية، وفي ذل
الأول أن التناســب يتصــل بعيــب الغايــة، ويــرى اصحــاب الاتجــاه الثانــي أن التناســب يتصــل بعيــب 
ــب المحــل، امــا اصحــاب الاتجــاه  ــث أن التناســب يتصــل بعي ــرى اصحــاب الاتجــاه الثال الســبب، وي
الرابــع فيــرى أن التناســب يتصــل بالعلاقــة المتبادلــة بــن عيــب الســبب او المحــل او الغايــة وأنــه 
يؤيــد الاتجــاه الرابــع في رأيــه جملــة وتفصيــا، بقولــه أن موطــن عيــب عــدم المشــروعية التــى اصــاب 
القــرار الأداري المشــوب بالغلــو لا يتصــل بــأي مــن عناصــر الســبب او المحــل او الغايــة كل علــى حــده 
وانمــا بالعلاقــة المتبادلــة بينهمــا، وخاصــة بــن عنصــري الســبب والمحــل، ممــا يــؤدي أن العيــب الــذي 
يشــوب القــرار هــو عيــب مخالفــة القانــون والخطــأ في تطبيقيــه، مــع ملاحظــة أن القانــون الــذي تمــت 

مخالفتــه في هــذه الحالــة هــو احــد المبــادئ القانونيــة العامــة وهــو مبــدأ التناســب.

المطلب الثاني
نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار

يعــود الفضــل في نشــأة هــذه النظريــة لمجلــس الدولــة الفرنســي، وتعــد مظهــراً مــن مظاهــر تطــور 
الرقابــة القضائيــة علــى الســلطة التقديريــة لــادارة، وقــد بــدأت رقابــة القضــاء الاداري على الملاءمة 
أولاً في مجــال الحريــات العامــة والضبــط الاداري كمــا اوضحنــا ســابقاً، الــى أن امتــدت أخيــراً الــى 

مجــال نــزع ملكيــة الأفــراد للمنفعــة العامــة.
أي أن القضاء الأداري اصبح يوازن بين المنافع التى ســتحصل عليها الإدارة جرّاء قرار الإســتملاك 
وبــن الاضــرار التــى ســيحدثها القــرار بالأفــراد المســتملكه عقاراتهــم، فــإذا مــا رجحــت كفــة الاضــرار 
ــة  ــس الدول ــة لمجل ــاء قــرار الاســتملاك، ومــن التطبيقــات القضائي ــى المنافــع عندهــا يحكــم بالغ عل

1.  حكم المحكمة الكبرى المدنية الاولى رقم 2/6373/2013/2 بتاريخ 2013/11/26 – غير منشور.
2.   حكــم المحكمــة الكبــرى المدنيــة الاولــى فــي الدعــوى رقــم 9/9838/2010/2 الصــادر بتاريــخ 2012/11/20 – غيــر 

منشــور.
3.   د. بدر محمد عادل، المرجع السابق، ص 753 وما بعدها.
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الفرنســى في إعتمــادة لهــذه النظريــة )قضيــة المدينــة الشــرقية الجديــدة()))
كمــا طبــق مجلــس الدولــة الفرنســي مبــدأ الموازنــة بــن المنافــع والاضــرار في قــراره الصــادر بتاريــخ 
1972/10/20 في قضيــة ملخصهــا أن الأدارة العامــة قــررت انشــاء طريــق ســيارات شــمال مدينــة 
)نيــس( بهــدف ربــط منطقــة البــر وفانــس بايطاليــا ومــن شــأن هــذا الطريــق والانشــاءات المقترحــة 
عليهــا الاعتــداء علــى مستشــفى ســانت مــاري للأمــراض النفســية والعصيبــة وهــو المستشــفى 
الوحيــد في المنطقــة المتخصــص بهــذه الأمــراض، وحرمــان المستشــفى مــن انشــاء مبــان جديــدة اذا 
مــا اســتلزمت المصلحــة توســعته، حيــث كان علــى مجلــس الدولــة الفرنســى أن يــوازن بــن مصلحتــن، 
المصلحــة الاقتصاديــة المتملثــة بربــط منطقــة نيــس بايطاليــا، ثــم مصلحــة المرضــي والمستشــفى، حيث 
قــرر تغليــب مصلحــة المــرض والمستشــفى علــى تلــك المصلحــة الاقتصاديــة معتبــراً أن حيــاة الأنســان 

ورعايتــه هــي مــن أهــم مــن المصالــح الاقتصاديــة ومــن ثــم فقــد قــرر الغــاء انشــاء تلــك الطريــق))).
كمــا طبــق مجلــس الدولــة الفرنســي هــذا المبــدأ في مجــالات أخــرى خــارج نطــاق الاســتملاك، مثــل 
القــرارات التــي تتضمــن مخالفــة لقواعــد التنظيــم والقــرارات المتعلقــة بتوســعة البلديــة، وانشــاء 
مركــز بلــدي لمكافحــة الحريــق، وقــؤارات انشــاء ابــراج خطــوط الكهربــاء وقــرارات ســحب التراخيص، 

وقــرارات اقــراز الأراضــي داخــل البلديــات.)))
وقــد لاحــظ الفقــه الفرنســي مــن خــال الاحــكام التــى اصدرهــا المجلــس بنــاءً علــى فكــرة الموازنــه 
بــن المنافــع والاضــرار انــه لا يتــردد في الغــاء قــرارات الاســتملاك للمنفعــة العامــة اذا كان المشــروع 
ــه يتشــدد اذا كان المشــروع يرجــع  ــة، ولكن ــي وصــادر عــن جهــات الأدارة المحلي ــع المحل يتســم بالطاب
الــى الدولــة وهــي التــي تقــوم علــى تنفيــذه مشــيراً إلــى أهميــة هــذه المشــروعات التــي تقــام مــن اجــل 
تنفيــذ السياســة العامــة للدولــة، بــل يــرى البعــض أن المجلــس يرفــض عــادة الغــاء القــرارات المتعلقــه 

بالمشــاريع القوميــة ايــاً كانــت الاضــرار متجاهــاً في ذلــك مبــدأ الموازنــه بــن المنافــع والاضــرار)))
وقــد أخــذ مجلــس الدولــة المصــري بمضمــون هــذه النظريــة في بعــض احكامــه دون أن يشــير 
اليهــا صراحــة او يذكــر تبنيــه لهــا ومــن قبيــل ذلــك حكــم المحكمــة الأداريــة العليــا الصــادر بتاريــخ 
ــه  ــه وإن كان مــن المســلم ب ــث قضــت بأن ــن رقمــي )1875، 31/1914 ق( حي 1991/3/9 في الطعن
قانونــاً أن للجهــة الأداريــة حــق ازالــة مــا يقــع مــن تعديــات علــى امــاك الدولــة بالطريــق الأداري الآ 

ــة القضــاء الأداري. ــا تخضــع لرقاب ــه، فانه ــت ســلطة تقديري ــك وإن كان أن ســلطتها في ذل
 اذ أن الأصــل في نشــاط الادارة أن يســتهدف الصالــح العــام ويكــون جوهــر وظيفــة الادارة هــو اشــباع 
الحاجــات العامــة تحقيقــاً لهــذا الهــدف، وبالتالــي فإنــه يجــب علــى جهــة الأدارة أن تصــدر تصرفاتهــا 
بمــا يراعــي الصالــح العــام ويناســبه، وإن اســتهدف القــرار المطعــون فيــه مصلحــة عامــة لا ريــب فيهــا 
قوامهــا الحفــاظ علــى ملــك الدولــة، الآ أنــه في الجانــب الأخــر، فــإن القــرار المطعــون فيــه قــد ضحــى 
بوجــود مصلحــه عامــة أخــرى، تتمثــل في وجــوب عــدم تشــريد عــدد كبيــر مــن المواطنــن باســرهم 
ومنقولاتهــم ومتعلقاتهــم، اذســيجد ذلــك العــدد الضخــم مــن المواطنــن نفســه مــن جــرّاء تنفيــذ 
القــرار، وقــد فقــد مــأواه وحمــل متاعــه وســاق اســرته الــى غيــر مقــر .. ذلــك أن عــدم مشــروعية 

1.   حــول تفاصيــل هــذه القضيــة انظــر د. ابراهيــم عبدالعزيــز شــيحا، المرجــع الســابق، ص 99 ومــا بعدهــا، وكذلــك د. مصلــح 
الصرايــرة، المرجــع الســابق ص 181.

2.   د. محمــد وليــد العبــادي، د. أحمــد عبدالكريــم بوشــنب، الرقابــة القضائيــة علــى الاســتملاك فــي القانــون الاداري، مجلــة 
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القــرار الأداري لا تتحقــق فقــط بــأن يتنكــب غايــات الصالــح العــام التــي يحددهــا القانــون وينحــرف 
عنهــا، وانمــا ايضــاً يكــون القــرار الاداري غيــر مشــروع، إذا اســتند الــى غايــه مــن غايــات الصالــح 
العــام يكــون ظاهــراً او مؤكــداً أنهــا ادنــى في اولويــات الرعايــة مــن غايــات ومصالــح قوميــة اســمى 

واجــدر بالرعايــة.)))
إلا أن الباحــث وبنــاءً علــى هــذا الحكــم يــرى أن القضــاء الاداري المصــري قــد تبنــى نظريــة الموازنــه 
ــة مــن هــذا  ــى الدول ــح بــن المنافــع التــي تعــود عل بــن المنافــع والاضــرار، حيــث وازن وبشــكل صري
القــرار وهــو الحفــاظ علــى املاكهــا وبالمقابــل الاضــرار الناشــئه عنــه والمتمثلــة في تشــريد عــدد كبيــر 
مــن المواطنــن، واعتبــر ذلــك اســمى واجــدر بالرعايــة مــن الحفــاظ علــى امــاك الدولــة وممــا يؤكــد 
ذلــك قــرار محكمــة القضــاء الإداري المصــري الصــادر بتاريــخ 1988/3/3 وممــا جــاء فيــه )بــأن 
الثابــت مــن المذكــرة الايضاحيــة للقــرار المطعــون فيــه أن وزارة الزراعــة والانمــاء الغذائــي ســبق وإن 
وافقــت علــى تنفيــذ مشــروع المجــاري للقاهــره الكبــرى بعــرض )240( بالنواحــي المذكــورة في نطــاق 
المحافظــة وأن البــادي مــن تقريــر الخبيــر ومــن المعاينــة التــي قــام بهــا الجهــاز التنفيــذي لمشــروعات 
تحســن الاراضــي أنــه مــن الممكــن تحقيــق المصلحــة العامــة التــي يهــدف اليهــا تنفيذ مشــروع الصرف 
الصحــي للقاهــرة الكبــرى دون مســاس بالرقعــه الزراعيــة وهــي مصلحــة عامــة ايضــاً حــرص عليهــا 
المشــرع بــإن جعــل القاعــدة العامــة هــي حظــر اقامــة المبانــي علــى الاراضــي الزراعيــة، ومتــى امكــن 
تنفيــذ المشــروع في الاراضــي البــور فــإن القــرار المطعــون فيــه يكــون يحســب الظاهــر مخالفــاً للقانــون 

وقائمــا علــى اســباب يرحــج معهــا الحكــم بالغائــة)))
امــا القضــاء الادارى الاردنــي والمتمثــل بمحكمــة العــدل العليــا فلــم يأخــذ بمبــدأ الموازنــة بــن المنافــع 
والاضــرار فيمــا يتعلــق بقــرارات الاســتملاك للمنفعــة العامــة، علــى الرغــم مــن اختصــاص المحكمــة 
بالنظــر في الطعــون المتعلقــه بقــرارات الاســتملاك، واســتندت في ذلــك الــى المــادة 4/ د مــن قانــون 
الإســتملاك الاردنــي رقــم 12 لعــام 1987 والتــى نصــت علــى مــا يلــي )ينشــر قــرار مجلــس الــوزراء 
ــار  ــراد اســتملاك العق ــذي ي ــى أن المشــروع ال ــة عل ــة قاطع ــر نشــره بين ــدة الرســمية ويعتب في الجري
مــن اجلــه مشــروع للنفــع العــام، ومــن احكامهــا في ذلــك قولهــا )امــا الادعــاء بــأن قــرار الاســتملاك 
هــو قــرار منعــدم وأن الطعــن بــه لا يتقيــد بمعيــاد بحجــة أن القــرار لــم يصــدر لتحقيــق منفعــة عامــة 
ــرار  ــك لأن نشــر ق ــر وارد، ذل ــول غي ــاً فق ــة اســتثمار الأرض المســتملكة اســتثماراً تجاري وانمــا لغاي
الاســتملاك في الجريــدة الرســمية يعتبــر بينــه قاطعــة علــى أن المشــروع الــذي يــراد اســتملاك الأرض 
مــن اجلــه هــو مشــروع للمنفعــة العامــة()))، كمــا قضــت في موضــع اخــر )بأنــه لا يســمع أي ادعــاء بــأن 
الاســتملاك لــم يكــن للمنفعــة العامــة بعــد أن اقتــرن قــرار الاســتملاك بموافقــة جلالــة الملــك واعلــن 
في الجريــدة الرســمية لأن ذلــك يعــد بينــة قاطعــة علــى أن الاســتملاك كان للمنفعــة العامــة ولا تســمع 
أن يبنــه ضــد هــذه البينــة القاطعة()))وعلــى الرغــم مــن أن محكمــة العــدل العليــا قــد اخــذت تخفــف 
مــن اتجاههــا هــذا بعــض الشــيء في قراراتهــا اللاحقــه))) الآ أنهــا مــا زالــت تتــرك لــادارة ســلطة 

1.   د. خليفة سالم الجهمي، ملامح التطورات الحديثه في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للادارة، ) رقابة التناسب( 
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ــق المشــروع بالمنفعــة  تقديريــة واســعة في نــزع امــاك الأفــراد دون رقابــة مــن قبلهــا علــى مــدى تعل
العامــة مــن عدمــه، كونهــا تقيــم قــرار الاســتملاك علــى قرينــة الصحــة والســامة وتطلــب مــن الأفــراد 
ذوي المصلحــة اثبــات عــدم توافــر صفــة النفــع العــام في المشــروع وكذلــك اثبــات تعســف مجلــس 
الــوزراء في ممارســته لســلطته التقديريــة في تقديــر صفــة النفــع العــام في هــذا المشــروع ومــا يرافــق 
ذلــك مــن اســتحاله علــى الطاعــن وفي ذلــك يؤيــد الباحــث مــا قالــه بعــض الفقه)))أنــه كان بالاولــى 
للمحكمــة أن تطلــب مــن الادارة تقــديم دراســة تثبــت توفــر صفــة النفــع العــام في المشــروع لتســتطيع 
المحكمــة مــن بســط رقابتهــا بهــذا الصــدد، كمــا انهــا ولغايــة الآن لــم تأخــذ بمبــدأ الموازنــة بــن المنافــع 
والاضــرار في المشــروع المــراد الاســتملاك لآجلــه، كــي تتمكــن مــن خلالــه الغــاء قــرار الاســتملاك كلمــا 
كان الضــرر المترتــب عليــه اكثــر مــن نفعــه، وذلــك اقتــداءً بالقضــاء الأداري الفرنســي والمصــري مــن 

اجــل توفيــر حمايــة اكثــر للملكيــة الفرديــة مــن اعتــداءات جهــة الأدارة.
امــا عــن موقــف القضــاء البحرينــي مــن هــذه النظريــة، فعلــى الرغــم مــن أن المشــرع البحرينــي قــد 
ــر  ــة في تقدي ــة مطلق ــع بحري ــت تتمت ــا زال ــة))) الآ أن الادارة م ــة العام ــاً حــالات المنفع حــدد  حصري
ــزم  ــى امــاك تل ــت عل ــر الاســتيلاء المؤق ــك تقدي ــراد اســتملاكه ومســاحته وكذل ــار الم ــة العق ملاءم
لخدمــة المشــروع الاصلــي، وبنــاءً علــى ذلــك لا يســتطيع القضــاء البحرينــي أن يبســط رقابتــه علــى 
ذلــك حتــى ولــو عــرض المالــك عقــاراً بديــاً للعقــار المــراد اســتملاكه، كمــا أنــه لا يراقــب جهــة 
الادارة فيمــا اذا كان بامكانهــا انشــاء المشــروع المطلــوب اقامتــه علــى مســاحة اقــل مــن تلــك الأرض 
المســتملكه، وخلاصــة القــول أن هــذه الســلطة التقديريــة لــادارة تنجــو مــن رقابــة القضــاء ولا يقبــل 
الطعــن مــن الأفــراد المنزوعــة ملكيتهــم للمنفعــة العامــة فيمــا إذا كان بامــكان الادارة أن تقيــم المشــروع 
علــى الأراضــي المملوكــة لهــا دون أن تلجــأ الــى نــزع الملكيــة، او أنهــا لــم تحســن اختيــار المــكان او أن 
ــزم لتحقيــق الغــرض الــذي تهــدف الادارة الــى تحقيقــه،  المســاحة المــراد نــزع ملكيتهــا اكبــر ممــا يل
وهــذا مــا انتهــت اليــه دائــرة الشــؤون القانونيــة البحرينيــة بقولهــا ) .... وتمتتــع الجهــة القائمــة 
علــى الاســتملاك بحريــة تامــة في تقديــر المنفعــة العامــة التــى تبــرر التجائهــا الــى اســتملاك ملكيــة 
عقــارات الأفــراد وكذلــك في تحديــد المســاحات اللازمــة لتحقيــق الغايــة التــي مــن اجلهــا لجــأت الــى 
الاســتملاك، ولا يحــد مــن هــذه الحريــة ســوى التــزام جهــة الادارة بالاجــراءات التــى رســمها القانــون 
للاســتملاك، ويتعويــض مالــك العقــار تعويضــاً عــادلاً ســواء اكان التعويــض تقديــاً، او عينيــاً بــأرض 

اخــرى او بهمــا معــاً بحســب الاحــوال .....()))
وعلــى هــذا الاســاس تبقــى رقابــة القضــاء البحرينــي مقتصــرة فقــط علــى عنصــر المشــروعية، 
كمــا لــو قامــت الادارة بنــزع الملكيــة مــن اجــل تحقيــق مصالــح خاصــة، عندهــا يكــون عملهــا قابــاً 
للالغــاء بســبب اســاءة اســتعمال الســلطة، وهــذه الرقابــة لا توفــر الحمايــة الكاملــة لحقــوق الأفــراد 
وفي مقدمتهــا حــق الملكيــة، لذلــك يدعــو الباحــث القضــاء البحرينــي في هــذا المجــال ) قــرارات 
ــع  ــث يضــع المناف ــع والاضــرار، بحي ــن المناف ــة ب ــدأ الموازن ــة( الأخــذ بمب ــة العام الاســتملاك للمنفع
التــى يحققهــا المشــروع في كفــة والاضــرار التــي تنتــج عنــه في كفــة أخــرى، فــإذا مــا رجحــت الكفــه 

1.   د. محمد وليد العبادي، د. احمد عبد الكريم ابوشنب، المرجع السابق، ص 253.
2.   انظــر : المــادة )3( مــن قانــون رقــم )39( لســنة 2009 بشــأن اســتملاك العقــارات للمنفعــة العامــة، والــذي كان بديــاً 
للمرســوم بقانــون رقــم )8( لســنة 1970 بشــأن اســتملاك الاراضــي للمنفعــة العامــة، حيــث تــم الغــاءه مــن قبــل المحكمــة 
الدســتورية البحرينيــة بموجــب حكمهــا الصــادر بتاريــخ 26 مــارس 2007 فــي القضيــة رقــم )د/05/2( لمخالفتــه للمــادة 
التاســعة فقــرة )ج( مــن الدســتور والتــي اشــترطت علــى المشــرع البحرينــي تحديــد حــالات المنفعــة العامــة حصريــاً، وتجاوبــاُ 

مــن المشــرع مــع هــذا الخكــم اصــدر قانــون الاســتملاك الجديدمحــدداً حصريــاً حــالات المنفعــة العامــة.
3.  الفتــوى رقــم 326 لســنة 1992 بتاريــخ 1992/7/27 قاعــدة رقــم )9( المختــار مــن فتــاوى دائــرة الشــؤون القانونيــة، الطبعــة 

الاولى لســنة 2000، ص 43.
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ــى نــص  ــه فعــل هــذا الشــيء اســتناداً ال ــاء القــرار، ويمكن ــى يقضــى عندهــا بالغ ــى الأول ــة عل الثاني
المــادة )28( مــن القانــون المدنــي البحرينــي وعلــى اعتبــار ان الاســتملاك هــو حــق لجهــة الإدارة إلا 
ــه مــع مــا يصيــب  ــه مقيــد بــأن لا تكــون المصلحــة المــراد تحقيقهــا مــن ممارســته لا يتناســب البت أن
الغيــر مــن ضــرر بســببها، ويمكــن كذلــك للقضــاء البحرينــي أن يســتند في الاخــذ بهــذا المبــدأ الــى 
مــا قالــه الدكتــور عبــد المهــدى مســاعدة)))فيما يتعلــق باضافــة عنصــر التناســب الــى عناصــر القــرار 
التاديبــي للموظــف في أن القضــاء البحرينــي غيــر مقيــد كمــا هــو القضــاء المصــري بنصــوص قانونيــة 
تحــدد عناصــر صحــة القــرار الاداري، وعلــى ذلــك فباســتطاعته أن يبتــدع تأســياً بالقضــاء الإداري 
ــك  ــة تســتدعي ذل الفرنســي شــروطاً اخــرى لصحــة القــرار الأداري اذا مــا وجــد أن قواعــد العدال
ويعتبــر عنصــر التناســب مــن عناصــر صحــة القــرار الداخليــة الأخــرى مســتقلًا وقائمــاً بذاتــه ولابــد 

مــن توافــره حتــى يكــون القــرار صحيحــاً ومنتجــاً لآثــاره.

المبحث الرابع
حدود سلطة القاضي البحريني بالفصل في المنازعة الإدارية

كفــل الدســتور البحرينــي حــق التقاضــي))) كمــا بــن أن شــرف القضــاء واســتقلاله ونزاهــة القضــاة 
ودرجاتهــا  المحاكــم  ترتيــب  أمــر  والحريات)))وجعــل  للحقــوق  وضمــان  الحكــم  اســاس  وعدلهــم 
واختصاصاتهــا مــن إختصــاص المشــرع البحرينــي،))) وإســتناداً إلــى ذلــك صــدر المرســوم بقانــون 
الخــاص بتنظيــم الســلطة القضائيــة رقــم 42 لســنة 2002، حيــث نصــت المــادة الســابعة منــه علــى 

إختصــاص المحكمــة الكبــرى المدنيــة بدائــرة إداريــة بالفصــل في كافــة المنازعــات الإداريــة. 
وعلــى أثــر ذلــك مارســت هــذه المحكمــة بدائرتهــا الإداريــة إختصاصاتهــا وألغــت العديد مــن القرارات 
الإداريــة غيــر المشــروعة وبالحكــم بالتعويــض كذلــك حيــث تتوافــر شــروطه كل ذلــك جــاء تأكيــداً علــى 

مبــدأ المشــروعية وحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة للأفراد. 
إلا أن حمايــة هــذه الحقــوق لاتتوقــف علــى مجــرد منحهــم الحــق في اللجــوء إلــى القضــاء، والحكــم 
بإلغــاء القــرارات والأعمــال غيــر المشــروعة والتعويــض عنهــا الصــادره عــن الإدارة، بــل في إمكانيــة 

تنفيــذ هــذه الأحــكام.  
ومــن المعــروف أن صلاحيــة القاضــي الإداري في مجــال دعــوى الإلغــاء تتوقــف عنــد حــد إلغــاء 
القــرار عندمــا تثبــت لديهــا عــدم مشــروعيته، دون أن يكــون لهــا الحــق في توجيــه أوامــر لــإدارة أو 
أن تحــل محلهــا في تعديــل القــرار أو إســتبداله بآخــر، وهــذا ماقضــت بــه المحكمــة الكبــرى المدنيــة 
بقولهــا " ..... أمــا بالنســبة للطلــب الموجــه إلــى المدعــى عليهــا الثانيــة الهيئــة البلديــة المركزيــة 
ــى  ــر إل ــه أم ــة بتوجي ــوم الســلطة القضائي ــى أن تق ــه ينطــوي عل ــاء، فإن ــا بإصــدار إجــازة بن بإلزامه
الســلطة التنفيذيــة.  وهــو الأمــر الــذي لاتملكــه إســتناداً إلــى مبــدأ فصــل الســلطات المنصــوص 
عليــه في الدســتور، ومــن ثــم يتعــن قبــول الدفــع بعــدم إختصــاص المحكمــة بنظــر هــذا الطلــب وبعــدم 

إختصاصهــا".)))
وقضــت في موضــع آخــر كذلــك بدائرتهــا الإداريــة " أن المحكمــة لاتحــل محــل الإدارة في تقديــر 
درجــات الإمتحانــات مالــم يكــن قــد شــاب التصحيــح وتقديــر الدرجــات خطــأ مــادي أو ثبــت لديهــا 

1.   د. عبد المهدي مساعده، المرجع السابق، ص 104 وما بعدها.
2.   انظر المادة )20( فقرة )و( من الدستور البحريني لعام 2002 وتعديلاته الاخيره لعام 2012.

3.   انظر المادة )104( فقرة )1، ب( من الدستور البحريني
4.   انظر المادة 105 فقرة )أ( من الدستور البحريني لعام 2002

5.   الدعــوى رقــم 791 لســنة 1988، المحكمــة الكبــرى المدنيــة، تاريــخ 1988/12/10، قاعــدة رقــم )15( المختــار، المرجــع 
الســابق، ص33
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إســاءة إســتعمال الســلطة".)))
ــة،  ــدة وليســت تقديري ــي تكــون فيهــا ســلطة الإدارة مقي ــد ينحســر في الحــالات الت ألا أن هــذا القي
وهــذا ماقضــت بــه محكمــة التمييــز البحرينيــة وممــا جــاء في حكمهــا " .... لمــا كان ذلــك، وكان مــن 
المقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة أنــه وإن كان دور المحاكــم في المنازعــات المتعلقــة بالقــرارات الإداريــة 
وإنمــا يقتصــر في الأصــل علــى بحــث شــروط صحــة تلــك القــرارات وإلغــاء المعيــب منهــا دون إصــدار 
حكــم بإلــزام جهــة الإدارة بــإداء عمــل أو الإمتنــاع عنــه، لأنــه لايجــوز للمحاكــم أن تحــل محــل جهــة 
الإدارة في إتخــاذ قــرار معــن إعمــالاً لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات، إلا أنــه ذلــك لايشــمل الدعــاوى 
التــي يســتمد صاحــب الشــأن حقــه فيهــا مــن القانــون مباشــرةً، لأن ســلطة الإدارة فيهــا مقيــدة 

وليســت تقديريــة ...")))
وأمــام ذلــك قــد تمتنــع الإدارة عــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصــادرة بحقهــا مبــررة ذلــك بوجــود 
اشــكاليات في التنفيــذ وغمــوض منطــوق القــرار القضائــي او عــدم توفــر الاعنمــادات الماليــة او 
خشــيه وقــوع اضطرابــات تمــس النظــام العــام)))، وعندهــا يتضــرر الأفــراد في حقوقهــم، فتنفيــذ 
الحكــم هــو حــق للمحكــوم لــه، فمثــاً عنــد صــدور قــرار إداري بفصــل موظــف ،وتم إلغائــه مــن قبــل 
القضــاء لعــدم مشــروعيته، بــات علــى الإدارة أن تقــوم بالتنفيــذ وذلــك بإعــادة الحــال إلــى ماكانــت 

عليــه ســابقاً وإعــدام كل الآثــار التــي ترتبــت عليــه.  
ومــع إحتماليــة إمتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ ذلــك، تم إقــرار بعــض الوســائل القانونيــة لضمــان تنفيــذ 
الإدارة لأحــكام القضــاء مــن قبــل المشــرع الفرنســي منهــا الغرامــة التهديديــة))) والدعــوى التأديبيــة 
ضــد الممتنــع عــن التنفيذبموجــب القانــون رقــم )16(جويليــه 1980 ))) وكذلــك حــق الفــرد المعنــي برفــع 
دعــوى إلغــاء جديــدة ضــد قــرار الإدارة بالإمتنــاع عــن التنفيــذ.  إلا أن هــذا الحــق يــؤدي إلــى إضاعــة 
المزيــد مــن المــال والجهــد ويفــرض عليــه إنتظــار لســنوات أخــرى لصــدور الحكــم أمــام الإجــراءات 
المطولــة والكثيــر مــن الدعــاوى الموضوعــة أمــام المحكمــة علــى قائمــة الإنتظــار للحكــم فيهــا.  لــذا 
نجــد بعــض الــدول قــد تنبهــت إلــى عمليــة البــطء في الفصــل في المنازعــة ومنهــا مصــر، حيــث نصــت 
المــادة 68 مــن الدســتور المصــري لعــام 1971 علــى أن " التقاضــي حــق مضمــون ومكفــول للنــاس كافــة، 
وتكفــل الدولــة ســرعة الفصــل في القضايــا".  كمــا تم إقــرار مســؤولية الإدارة المدنيــة والجنائيــة عــن 
عــدم التنفيــذ وكذلــك مســؤولية الموظــف الممتنــع عــن تنفيــذ حكــم الإلغــاء، ويترتــب علــى ذلــك توقيــع 

نوعــن مــن الجــزاءات أحدهمــا مدنــي والآخــر جنائــي.)))

1- الجزاء المدني:
أســتقر القضــاء الإداري علــى أن إمتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة يشــكل خطــأ يقضــي 
بمســؤوليتها، ســواء كان إمتناعــاً جزئيــاً أو كليــاً، وهــذا ماقضــت بــه محكمــة القضــاء الإداري المصــري 
بقولهــا " إن أمتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ حكــم قضائــي نهائــي حائــز لقــوة الشــئ المقضــي بــه وواجــب 
النفــاذ... هــو مخالفــة قانونيــة صارخــة تســتوجب مســؤولية الحكومــة عــن التعويضــات، ذلــك لأنــه 
لايليــق بحكومــة في بلــد متحضــر أن تمتنــع عــن تنفيــذ الأحــكام النهائيــة بغيــر وجــه قانونــي لمــا يترتــب 

1.   حكم المحكمة الكبرى المدنية – الدائرة الإدارية- القضية رقم 2007/9421 تاريخ 2008/6/17، غير منشور.
2.   الطعنــان رقــم 493،495 لســنة 2006، تاريــخ 2007/6/4، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة التمييــز، الجــزء 

الأول، لســنة الثالثــة عشــرة مــن ينايــر إلــى ديســمبر 2007،ص801
3.   د. حســينة شــرون، امتنــاع الادارة عــن تنفيــذ الاحــكام القضائيــة الصــادرة ضدهــا، دار الجامعــة الجيــدة، 2010، ص 67 

ومــا بعدهــا.
4.   للمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه الغرامــة :- انظــر، د. محمــد باهــي ابــو يونــس، الغرامــة التهديديــة، دار الجامعــة الجديــدة 

للنشــر، 2001.
5.   د. حسينة شرون، المرجع السابق، ص 40.

6.   نواف كنعان، القضاء الاداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2006،ص391
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علــى هــذه المخالفــة الخطيــرة مــن إشــاعة للفوضــى وفقــدان الثقــة في ســيادة القانــون".))) 
كمــا قضــى مجلــس الدولــة المصــري بمســؤولية الموظــف الشــخصية عنــد إمتناعــه عــن تنفيــذ الحكــم 
القضائــي، حيــث أرســت محكمــة القضــاء الإداري هــذا المبــدأ في حكمهــا الشــهير ضــد وزيــر الحربيــة 
لإمتناعــه عــن تنفيــذ حكــم الإلغــاء بإعــادة أحــد كبــار الضبــاط إلــى عملــه بالجيــش علــى أســاس أن 
ذلــك الإمتنــاع يعتبــر خطــأ شــخصياً يســتوجب مســؤولية الوزيــر عــن التعويــض للمدعــي بالإشــتراك 

مــع الحكومــة".)))
2- الجزاء الجنائي: 

بالإضافــة إلــى الجــزاء المدنــي والــذي ســبقت الإشــارة إليــه يتعــرض الموظــف المكلــف بتنفيــذ الحكــم 
ــي  ــات البحرين ــون العقوب ــه قان ــا نــص علي ــاً لم ــك طبق ــي وذل ــك للجــزاء الجنائ ــاء كذل الصــادر بالإلغ
لعــام 2002، حيــث نصــت المــادة 211 منــه علــى " يعاقــب بالحبــس كل موظــف عــام إســتعمل ســلطة 
وظيفتــه في وقــف أو تعطيــل تنفيــذ أحــكام القوانــن أو اللوائــح أو القــرارات أو الأوامــر الصــادرة مــن 
الحكومــة أو أي حكــم أو أمــر صــادر مــن المحكمــة أو مــن أيــة ســلطة عامــة مختصــة أو في تأخيــر 

تحصيــل الأمــوال أو الرســوم".  
كمــا نصــت المــادة 212 مــن نفــس القانــون علــى مايلــي " يعاقــب بالحبــس كل موظــف عــام أمتنــع عمــداً 
عــن تنفيــذ حكــم أو أمــر ممــا ذكــر في المــادة الســابقة بعــد مضــي ثمانيــة أيــام مــن إنــذاره علــى يــد 

محضــر إذا كان تنفيــذ الحكــم أو الأمــر داخــاً في إختصــاص الموظــف ". 
ويســتفاد مــن هــذه النصــوص القانونيــة أن المشــرع البحرينــي يجــرم كل موظــف يمتنــع عــن تنفيــذ 
حكــم قضائــي أو يعطلــه عمــداً وذلــك مــن خــال دعــوى جنائيــة يرفعهــا المحكــوم لــه وتكــون نتيجتهــا 
الحبــس ويشــترط المشــرع لإعمــال هــذا النــص أن يكــون الموظــف مختصــاً بتنفيــذ هــذا الحكــم، 
بالإضافــة إلــى إنــذاره علــى يــد محضــر وإنقضــاء ثمانيــة أيــام علــى هــذا الإنــذار دون أن يقــوم بتنفيــذ 

الحكــم.  

1.   حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر بالقضية رقم 1181 لســنة 5 قضائية، مجموعة أحكام الســنة السادســة، 
ص 1283، أشــار إليه د. عبدالله بســيوني عبدالله، منشــأة المعارف بالإســكندرية لســنة 2006، ص 713

2.   أشار إليه د. عبدالله بسيوني عبدالله، المرجع السابق، ص 714
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خاتمة
أتضــح لنــا مــن خــال هــذه الدراســة أن مملكــة البحريــن حرصــت ومنــذ إســتقلالها علــى إحتــرام 
مبــدأ المشــروعية، حيــث أخــذت بكافــة أنــواع الرقابــة علــى الســلطة الإداريــة، وعلــى رأســها الرقابــة 
القضائيــة، آخــذة بأســلوب القضــاء الواحــد، حيــث ناطــت هــذه الرقابــة إلــى القضــاء.  وذلــك إســتناداً 
إلــى المــادة 11 مــن المرســوم بقانــون رقــم 13 لســنة 1971 والخــاص بتنظيــم الســلطة القضائيــة، ألا 
أنــه ومــع التطــور الــذي حصــل في وظيفــة الدولــة المعاصــرة، وتبنيهــا لسياســة الدولــة التدخليــة في 
كافــة مياديــن الحيــاة، ونظــراً لإختــاف المنازعــة الإداريــة عــن المدنيــة وحرصــاً علــى حمايــة حقــوق 
الأفــراد وحرياتهــم العامــة، أخــذت مملكــة البحريــن تتجــه نحــو الأخــذ بأســلوب القضــاء المــزدوج في 
رقابتهــا علــى أعمــال الإدارة، وممــا يؤكــد هــذا الأمــر المــادة الســابعة مــن المرســوم بقانــون رقــم 42 
لســنة 2002 الخــاص بتنظيــم الســلطة القضائيــة والتــي نصــت علــى إنشــاء دائــرة إداريــة في كنــف 
المحكمــة الكبــرى المدنيــة للنظــر في كافــة المنازعــات الإداريــة، وعلــى أثــر ذلــك صــدر القــرار رقــم 3 
لســنة 2003 بشــأن تشــكيل هــذه الدائــرة وبيــان إختصاصاتهــا، وعلــى الرغــم مــن الملاحظــات التــي 
أشــرنا لهــا في ســياق هــذا البحــث حــول هــذا القــرار لانــود ذكرهــا هنــا منعــاً للتكــرار ألا أنــه شــكل 
نقلــة نوعيــة في تطــور القضــاء الإداري البحرينــي وإعترافــاً مــن المشــرع البحرينــي بخصوصيــة 
المنازعــة الإداريــة وإختلافهــا عــن المنازعــة المدنيــة مــن حيــث مراكــز القــوى والنديــة بــن أطرافهــا، 
وذلــك مــن خــال تطبيقهــا لقواعــد القانــون الإداري علــى العديــد مــن المنازعــات الإداريــة إلغــاءً 
وتعويضــاً. حيــث لاحــظ الباحــث أن القضــاء البحرينــي قــد طبــق مبــدأ التناســب في مجــال القــرارات 
الاداريــة الخاصــة بتأديــب الموظفــن والضبــط الأداري الا انــه لــم يأخــذ بمبــدأ الموازنــة بــن المنافــع 

والاضــرار في القــرارات المتعلقــة بالإســتملاك للمنفعــة العامــة.
وأمــام عــدم تدخــل القضــاء في أعمــال الإدارة وتوجيــه أوامــر إليهــا إنســجاماً مــع مبــدأ الفصــل 
بــن الســلطات – ولضمــان تنفيــذ هــذه الأحــكام، أقــر المشــرع البحرينــي بعــض الوســائل القانونيــة 
لحمــل الإدارة علــى تنفيــذ الأحــكام ومنهــا حــق الأفــراد برفــع دعــوى إلغــاء جديــدة، وإقــرار مســؤولية 
الإدارة المدنيــة والجزائيــة عنــد عــدم التنفيــذ وكذلــك مســؤولية الموظــف المختــص الممتنــع عــن تنفيــذ 
حكــم الإلغــاء، وبعــد هــذا العــرض الموجــز لموضوعــات هــذه الدراســة وإســتكمالاً لهــا يوصــي الباحــث 

بمايلــي:
إنشــاء دائــرة إداريــة أخــرى لــدى محكمــة الإســتئناف العليــا المدنيــة للنظــر في إســتئناف  	-

المدنيــة.   الكبــرى  الدائــرة الإداريــة في المحكمــة  الصــادرة عــن  الأحــكام 
الحــرص علــى أن يكــون القضــاة الذيــن ينظــرون في المنازعــات الإداريــة مــن ذوي الإختصــاص  	-

وعلــى درجــة عاليــة مــن الخبــرة والكفــاءة في قواعــد القانــون العــام.  
تضمــن المرســوم بقانــون رقــم 42 لســنة 2002 إجــراءات خاصــة تتبــع أمــام الدائــرة الإداريــة  	-
ــى أن يتــم تحديــد ميعــاد محــدد  ــة، عل ــى خــاف الإجــراءات المتبعــة أمــام المحاكــم المدني عل

لرفــع دعــوى الإلغــاء وذلــك حفاظــاً علــى إســتقرار المراكــز القانونيــة للأفــراد.  
ــادي يقومــون  ــاً عــن القضــاء الع ــة مســتقلة إســتقلالاً تام ــة إداري ــى إنشــاء محكم العمــل عل 	-
عليهــا قضــاة متخصصــون، ولتكــن مثــاً علــى غــرار محكمــة القضــاء الإداري في عُمــان. 
العمــل علــى تبســيط إجــراءات رفــع دعــوى الإلغــاء وســرعة الفصــل فيهــا حــال كــون العدالــة  	-
ــى حقــوق الإفــراد وحرياتهــم العامــة.   ــر ســلباً عل ــداً للمتقاضــي ويؤث ــة تشــكل ظلمــاً أكي البطيئ
أن يأخــذ القضــاء البحرينــي وكذلــك القضــاء الإداري الأردنــي بنظريــة الموزانــة بــن منافــع  	-
الاســتملاك ومضــاره، يحيــث يقضــي ببطــان الاســتملاك إذا مــا رجحــت مضــاره علــى 

منافعــه.
التخفيــف مــن التطبيــق الحــرفي لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات حتــى لا يقــف حائــاً دون تدخــل  	-

القضــاء في مواجهــة الإدارة لتنفيــذ احكامــه.



261 العدد السابع -

دور القاضي البحريني في حماية مبدأ المشروعية

قائمة المراجع

أولاً : الكتب والرسائل: 
د. إبراهيــم عبدالعزيــز شــيحا، الوجيــز في مبــادئ وأحــكام القانــون الإداري وفقــاً لآراء الفقــه  	-1

وأحــكام القضــاء البحرينــي، الكتــاب الثانــي، دون دار نشــر، 2012. 
د. بــدر محمــد عــادل محمــد، الرقابــة القضائيــة علــى القــرارات الإداريــة في مملكــة البحريــن،  	-2

ــة، القاهــرة، 2010.  دار النهضــة العربي
د. حســينة شــرون، امتنــاع الادارة عــن تنفيــذ الاحــكام القضائيــة الصادرة ضدهــا، دار الجامعة  	-3

الجديــدة،2010.
د. رمــزي الشــاعر، تــدرج البطــان في القــرارات الإداريــة ، دراســة مقارنــة، الطبعــة الثانيــة،  	-4

جامعــة عــن شــمس، 1988.
د. سالم بن راشد العلوي، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع- عمان، 2009.   	-5

د عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2006. 	-6
للنشــر  الثقافــة  دار  الأول،  الإداري، الجــزء  القضــاء  د. علــي خطــار شــطناوي، موســوعة  	-7

 .2008 عمــان،   – والتوزيــع 
د. فــاروق أحمــد خمــاس، القضــاء الإداري وتطبيقاتــه في مملكــة البحريــن، منشــورات جامعــة  	-8

البحريــن، الطبعــة الأولــى، 2007.
فهــد عبدالكــريم أبــو العثــم، القضــاء الإداري بــن النظريــة والتطبيــق، دار الثقافــة للنشــر  	-9

 .2011 عمــان،  والتوزيــع، 
محمد ساهيابو يونس، الغرامة التهديدية، دار الجامعة الجديدة للنشر،2001. 	-10

د. محمــد عبــدالله حمــود الدليمــي، القضــاء الإداري في مملكــة البحريــن، منشــورات جامعــة  	-11
ــن، 2008.  ــة، البحري ــوم التطبيقي العل

د. نواف كنعان، القضاء الاداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006. 	-13

ثانياً :- الابحاث: 
ــى الســلطة  ــة عل ــة القضائي ــه في الرقاب ــة ســالم الجهمــي، ملامــح التطــورات الحديث د. خليف 	-1

التقديريــة لــادارة )رقابــة التناســب(.
د. ســعد الشــتيوي، ولايــة المحاكــم المختصــة بإلغــاء القــرارات الإداريــة في دول مجلــس التعــاون  	-2
الخليجــي، الإطــار الدســتوري والتنظيــم التشــريعي، مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، 

جامعــة الكويــت، العــدد 37 لســنة 36. 
د. فــاروق احمــد خمــاس، ولايــة القضــاء البحرينــي للمنازعــات الاداريــة، مجلــة الحقــوق،  	-3

البحريــن. جامعــة  الســابع،  المجلــد 



262

دور القاضي البحريني في حماية مبدأ المشروعية

د. عبد العالي حاحة، د. آمال يعيش تمام مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس. 	-4
د. عبــد المهــدى مســاعده، الرقابــة القضائيــة علــى قــرارات تأديــب الموظفــن في ظــل قانــون  	-5
الخدمــة المدنيــة البحرينــي )منطــور مقــارن( مجلــة الدراســات القانونيــة، كليــة الحقــوق، جامعة 

اســيوط، العــدد 34 ديســمبر 2013.
د. علــي اســماعيل مجاهــد، الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الادارة لحمايــة الحقــوق والحريات  	-6
العامــة، القانونيــة، هيئــة التشــريع والافتــاء القانونــي، العــدد الأول، الســنة الاولــى، ينايــر 2014.

د. محمــد ســامة جبــر، التطــورات القضائيــة في الرقابــة علــى التناســب بــن الخطــأ والجــزاء،  	-7
مجلــة هيئــة قضايــا الدولــة، الســنة 35 العــدد )1( 1991.

د. محمــد وليــد العبــادي، د. احمــد عبدالكــريم ابوشــنب، مجلــه دراســات، علــوم الشــريعة  	-8
.2008  )2( العــدد   ،35 المجلــد  والقانــون، 

د. مصلــح الصرايــره، مــدى تطبيــق محكمــة العــدل العليــا للمبــادئ التــي اقرهــا القضــاء  	-9
الأداري في رقابتــه علــى الســلطة التقديريــة لــأدارة، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة 

والقانونيــة المجلــد 25 العــدد الاول، 2009.

ثالثاً- القوانين:
دستور مملكة البحرين المعدل لعام 2002.  	-

الدستور المصري لعام 1971.   	-
قانون العقوبات البحريني لعام 2002.  	-

المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1971 الخاص بتنظيم السلطة القضائية البحرينية.  	-
المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 الخاص بتنظيم السلطة القضائية البحرينية. 	-

قانون رقم 39 لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة البحرين. 	-

رابعاً- أحكام وقرارات: 
القرار رقم 3 لسنة 2003 الخاص بإنشاء الدائرة الإدارية.  	-

مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة التمييــز البحرينيــة، الجــزء الأول، الســنة الثاثلــة  	-
إلــى ديســمبر 2007.   ينايــر  مــن  عشــرة 

مجموعــة الأحــكام الصــادرة في قضايــا جهــات الإدارة منشــورة في مجلــة المختــار الطبعــة  	-
.  2000 لعــام  الأولــى 


